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 :مقدمة

عالم، يسعى إلى تحقيق التنمية إن الاستثمار الأجنبي في مختلف دول ال
والنهوض بها من خلال مساهمته في تدفق رؤوس الأموال الدولية ونقل  الاقتصادية

 .التكنولوجيا الحديثة وتوسيع قاعدتها الإنتاجية وتنويعها

العقود الأخيرة كغيرها من الدول لاستقطاب أكبر عدد ممكن من  خلال تسعى الجزائر
صاد الجزائري سنة قترؤوس الأموال الأجنبية، خاصة بعد الأزمة التي تعرض لها التي الا

، بسبب انخفاض أسعار البترول في الأسواق الدولية، لذلك كان لابد لها أن تعيد 1986
قتصادية جديدة، فقد اتنظيم اقتصادها بمحاولة تحسين النشاطات الأخرى وخلق نشاطات 

الجذرية، بحيث  الاقتصاديةمجموعة من الإصلاحات  1990تبنت الجزائر منذ سنة 
س مجموعة من الأسس والمبادئ التي تحمل في طياتها نيه واضحة عمدت على تكري

حرية التجارة  و تكريس حرية المنافسة ،من بين هذه المبادئ الاقتصاديللإنتاج 
الخارجية، التقليص من حدة سياسة الرقابة على الصرف التي كانت تمارس سابقا، 

ة بالاستثمارات الأجنبية، ، بحيث وضعت قوانين وتنظيمات متعلقالاستثماروتكريس حرية 
، كطرف في عدة الاستثمارو إبرام عدة اتفاقيات دولية مع مختلف الدول في مجال 

 الاقتصاديويظهر ذلك جليا من خلال استحداث الإطار  اتفاقيات متعددة الأطراف
والسياسي المناسب، بالإضافة إلى ترسانة التشريعات التي حاولت الجزائر من خلالها 

وهذا من خلال إقرارها  الأجنبية بها الاستثماراتة خصبة مناسبة لزيادة تدفق توفير بيئ
مزايا تفضيلية حمائية من شأنها  و إلى حوافز ةضافلضمانات قانونية وموضوعية، بالإ

القيود والعراقيل التي تقف كعائق  وإزالة كافةالأجنبي في الجزائر  الاستثمارأيضا تشجيع 
 .أمامه

ومن بين النصوص القانونية التي تضمنت إجراءات تحفيزية للمستثمر الأجنبي نجد 
والذي  الاستثمارالمتعلق بترقية  1993أكتوبر  5المؤرخ في  12/ 93المرسوم التشريعي 

الأجنبي بالجزائر، بالإضافة إلى قانون النقد والقرض  الاستثمارشكل نقلة حقيقية في تاريخ 
م من الجهود المبذولة غ، لكن هذه القوانين على الر 1990 أكتوبر 14المؤرخ في  90/10

بقيت غير  موال الأجنبية على كل المستوياتالمناخ الملائم لاستقطاب رؤوس الأ لخلق
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الأجنبية اللازمة لتحريك عجلة النمو  الاستثماراتكافية لجذب الحجم المرغوب فيه من 
ن أ، وهو الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى إصدار قوانين جديدة من شأنها الاقتصادي

أوت  20المؤرخ في  01/03، من بينها الامر الاقتصاديةتؤدي إلى تعميق الإصلاحات 
يوليو  15المؤرخ في  06/08المعدل بموجب القانون  الاستثمارالمتعلق بتطوير  2001

 الاستثمارالمتعلق بترقية  2016أوت  03المؤرخ في  16/09والقانون رقم  2006
المعدل والمتمم بالأمر رقم  2003أوت  26المؤرخ في  03/01بالإضافة إلى الأمر 

  '.2010أوت  26المؤرخ  04/10

والجدير بالذكر أن هذه النصوص القانونية نجدها تضمنت جملة من الضمانات و 
الأجنبي، ومع ذلك يبقى  الاستثمارع وجذب الحوافز التي من شأنها أن تؤدي إلى تشجي

متخوف من استثمار أمواله وبحاجة لضمانات أكثر نجاعة توفر الغرض الي جاء من 
أجله، ولعل أهم هذه الضمانات هو ضمان تسهيل انتقال رؤوس الأموال و عوائدها، لذا 

كن في كان من المتفق عليه أن أفضل حماية في هذا المجال هو التحويل دون شرط، ل
بعض الحالات تفرض الدولة بعض الشروط على ممارسة هذا الضمان، وهذا المبدأ 

يخضع لمجموعة من القواعد من احتفاظ الدولة بحق الرقابة على الصرف وحركة رؤوس 
  .الأموال وهذا ما يقتصر بحثنا عليه

  :ترجع أسباب اختيارنا لهذا الموضوع لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية 

 أن مبدأ تحويل رؤوس الأموال وعوائدها طرأ عليه عدة :الموضوعيةالأسباب  -1

المتعلق بترقية  16/09تعديلات وإضافات التي أدرجها المشرع الجزائري في ظل القانون 
الأجنبية لماله من آثار على  الاستثمارات، وأن هذا الضمان يسعى بدوره لجلب الاستثمار

  .الاقتصاديةالتنمية 

 هذا الموضوع هو من أجل التعرف على كل دراسةإن الرغبة في  الأسباب الذاتية: -2
ما يعود على هذا الضمان من إيجابيات فعلية، وكذلك من أجل إثراء رصيدي المعرفي 

في مجال تحويل رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أنه يتماشى مع تخصصنا ألا وهو " 
  ."قانون الأعمال
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 الاقتصادإظهار أهمية تحويل رؤوس الأموال وعوائدها على  فيالدراسة وتكمن أهداف 
رؤوس  عملية تحويللإجراءات الواجب توفرها في الشروط وا والتعرف على الوطني

خارج لإزالة الغموض والتخوف تحويل رؤوس الأموال إلى ال طرقوتبيان  الأموال وعوائده
الداخلية للدولة المضيفة ينتاب المستثمر الأجنبي، جراء عدم سماح القوانين  الذي

  .للاستثمارات بتحويلها

  الإشكالية التالية: وعليه نطرح

الاستثماري وعوائده  رأس المالالقيود التي ترد على عملية تحويل الضمانات و هل 

  ؟الأجنبيةستثمارات حافز أم حاجز أمام تدفق الا

  :التي بدورها تندرج تحتها عدة تساؤلات للوصول لمحتوى الدراسة

 ؟وعوائدهاكيف تتم عملية تحويل رؤوس الأموال  •
 ما هي الأموال محل التحويل؟  •
 ما هي الجهات المختصة بالرقابة على عملية التحويل؟ •
 ما هي الآليات التي وضعها المشرع الجزائري لمكافحة جريمة الصرف؟  •
 المترتبة عن الإخلال بعملية التحويل؟ ءاتما هي الجزا  •

المناهج لتسهيل عمليه البحث، من بينها المنهج التحليلي الذي  اعتمدنا على مجموعة من
من خلاله تطرقنا لمختلف المفاهيم المتعلقة برؤوس الأموال وتحليل القوانين وتعديلاتها، 
بالإضافة إلى المنهج الوصفي من خلال وصف هذه العملية، مع اللجوء للمنهج المقارن 

  كلما دعت الضرورة لذلك.

لى فصلين: الفصل الأول تحت هذه الإشكالية قسمنا موضوع بحثنا إوللإجابة على 
عنوان الإطار القانوني لممارسة عملية تحويل الرأسمال الاستثماري وعوائده وبدوره قسم 

رأسمال الاستثماري وعوائده،  الأول بعنوان مضمون عملية تحويلإلى مبحثين: المبحث 
  وعوائده.المبحث الثاني: شروط تحويل الرأسمال الاستثماري اما 

الفصل الثاني المعنون بالرقابة على عملية التحويل وجزاء الإخلال بأحكامها و 
وخصصنا له مبحثين حيث نتناول في المبحث الأول عنوان الرقابة على حركة رؤوس 

 الصرف.  الأموال أما المبحث الثاني بعنوان الجزاءات المقررة لجرائم 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:

ر القانوني لممارسة عملية تحويلالإطا  

 رأسمال الاستثماري وعوائده
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أسمال ر القانوني لممارسة عملية تحويل الفصل الأول: الإطار 

 الاستثماري وعوائده

وذلك  في أي بلد الاقتصاديةإن حركه تحويل رؤوس الأموال وعوائده أساس الحياة 
، ولقد شهد تكريس مبدأ تحويل رؤوس الاقتصاديةفي تحقيق التنمية  امن خلال مساهمته
لطالما أن  و عا في جل التشريعاتالأجنبي اهتماما واس الاستثمارالأموال في إطار 

ى بالنهوض باقتصادها ورفع قدرتها الإنتاجية، خاصة بعد الجزائر منذ استقلالها وهي تسع
الإصلاحات التي قامت بها، ومن هنا بدأ المشرع يولي اهتماماً أكثر لتكريس هذا المبدأ 

الذي  )المبحث الأول(تفصل فيه من خلال الأجنبي، وهذا ما سوف ن الاستثمارفي مجال 
للشروط  )المبحث الثاني(وائده، و يتضمن مضمون عملية تحويل الرأسمال الاستثماري وع

 .الواجب توفرها في عملية تحويل الرأسمال الاستثماري وعوائده
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  وعوائده الاستثماري رأسمال مضمون عملية تحويل : لأولبحث االم

التي من خلالها يحول  ،ل ضمان المستثمر الأجنبيتعتبر عملية تحويل رؤوس الأموا  
وهذه الأموال سبق تمويلها بواسطة رؤوس أموال مستوردة الخارج. إلى  الاستثماريةأمواله 

في فترة معينة  الاستثمارقبل الإنجاز، أما العائد فهو المبلغ المتولد أو الناتج عن 
الزيادات المتحصلة في أصل رأسمال المستثمر، وقد ة يتضمن الأرباح والتعويضات وكافو 

الحق في تحويل من خلال المصادقة على عدة اتفاقيات سعت الجزائر لتضمين هذا 
(المطلب  الأموال المشمولة لعملية تحويل رؤوس الأموال وعوائده ن) وتبياالأولالمطلب (

  .الثاني)
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  :وعوائده الاستثماريأسمال ر ية تحويل الأساس القانوني لعمل :  المطلب الأول   

المعترف به دستوريا، استحدثت العديد  والاستثمارفي إطار تطبيق مبدأ حرية التجارة   
من النصوص القانونية لتكريس هذا المبدأ في مجال حركة رؤوس الأموال، واعترفت 

 الاعترافبحرية تحويل الأموال إلى الخارج كمبدأ أساسي، وقد اتجه المشرع الجزائري إلى 
كما  )الفرع الأول(الدولية  الاتفاقياتبهذا المبدأ من خلال المصادقة على العديد من 

تضمنت العديد من نصوص القانون الداخلي السماح بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج 
  ).الفرع الثاني( في إطار قانوني معين

  :الدولية الاتفاقياتالفرع الأول: تكريس مبدأ تحويل رؤوس الأموال في 

الأجنبي في تحويل  رتفاقية بغية حماية المستثمكرس هذا الضمان في قوانين الا   
رؤوس أمواله المستثمرة وعائداته إلى الخارج من جهة، وبهدف جذب المستثمر الأجنبي 

الدولية مع مختلف دول  الاتفاقياتمن جهة أخرى، حيث قامت الجزائر بإبرام العديد من 
  .العالم

في  الاستثماركأهم ضمان يقدم للمستثمر الأجنبي لتشجيعه على  الاتفاقياتوتعتبر هذه 
  :1التي صادقت عليها الجزائر نجد الاتفاقياتالدولة المضيفة ومن بين 

المغرب العربي الموقعة في  اتحادبين دول  الاستثمارتشجيع وضمان  اتفاقية •
 الجزائر

على أنه يسمح كل  الاتفاقيةمن هذه  11، حيث نصت المادة 1990جوان  23بتاريخ   
طرف متعاقد بحرية تحويل و بدون آجال رأس المال وعوائده أو أي دفوعات اخرى متعلقة 

وينجز التحويل بعملة قابلة للتحويل حسب سعر الصرف الرسمي الجاري به  بالاستثمار
أقرت للمستثمر  الاتفاقيةمن هذه المادة أن هذه  ، يتضح2العمل في تاريخ التحويل 

الأجنبي حرية تحويل رؤوس أمواله دون فرض أية قيود تتعلق بالآجال، لكن الجزائر 
                                                           

1
ليلــى ســالم، الضــمانات القانونيــة المضــمونة للمســتثمر الأجنبــي، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير تخصــص قــانون عــام   

  .115، ص 2012، 2011كلية الحقوق جامعة وهران،  اقتصادي
2
، 1990جــوان  23المغــرب العربــي الموقعــة فــي الجزائــر بتــاريخ  الاتحــادبــين دول  الاســتثمارتفاقيــة تشــجيع وضــمان ا  

ـــدة الرســـمية للجمهوريـــة 1990ديســـمبر  22المـــؤرخ فـــي  90/420مدقة عليهـــا بموجـــب مرســـوم رئاســـي رقـــالمصـــا ، الجري
  .1991فيفري  6، الصادر في 6 الجزائرية عدد
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الثنائية بتقييد هذه الحرية بضرورة وفاء المستثمر الأجنبي  الاتفاقياتقامت في بعض 
التي أبرمتها مع دولة التشيك في مادتها  الاتفاقية، ومثالها الجبائياته التزامبجميع 

الخامسة التي تنص: " يضمن كل طرف متعاقد أنجزت على اقليمه استثمارات من قبل 
التحويل الحر  الجبائيزاماتهم تمستثمري الطرف الآخر لهؤلاء المستثمرين بعد الوفاء بال

  .1لأموالهم السائلة....."

 والاتحادالجزائرية الديمقراطية الشعبية  الموقعة بين حكومة الجمهورية الاتفاقية •
تنص في  " للاستثماراتالمتعلق " بالتشجيع وحماية المتبادلة  اللوكسمبورغي-البلجيكي
منه على أنه: " يتعين لكل متعاقد أقيمت على إقليمه استثمارات من طرف  5المادة 

  .2السائلة"مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أن يمنح حرية تحويل أمواله 
 للاستثماراتالاتفاق والبروتوكول الإضافي المتعلقان بالتشجيع والحماية المتبادلة   •

 لمانيةبين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأ
على أن تتم  الاتفاق، حيث تم 1996مارس  11الاتحادية الموقعين في الجزائر بتاريخ 

بالعملات القابلة للتحويل وفقا  الاتفاقلمتعلقة بالعقود المبرمة في إطار هذا المدفوعات ا
  .3للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين

ـــة  الاتفـــاق •  بـــين الحكومـــة الجمهوريـــة الجزائريـــة للاســـتثماراتحـــول الحمايـــة المتبادل
الديمقراطيـــة والحكومـــة الجمهوريـــة التونســـية، حيـــث تســـعى تـــونس والجزائـــر إلـــى تعزيـــز 

منـه التــي  6فـي المــادة  الاتفــاقالمنجــزة فـي إطــار هـذا  الاسـتثمارالتعـاون فـي مجــالات 
تنص:" يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف الآخـر حريـة تحويـل الأمـوال المتعلقـة 

  :صرحباستثماراتهم وهي تشمل خاصة دون 
                                                           

  .118ليلى سالم، المرجع السابق، ص  1
المتعلـق بالتشـجيع والحمايـة  اللكسـمبرغالبلجيكي  والاتحاد الديمقراطية الجزائرية الجمهوريةالموقعة بين حكومة  الاتفاقية 2

 345/91، المصـادق عليهـا بموجـب مرسـوم رئاسـي رقـم 1991ابريـل  24، الموقع بـالجزائر بتـاريخ للاستثماراتالمتبادلة 

  .1991أكتوبر  6، الصادر في 46، الجديدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 1991أكتوبر  5المؤرخ في 
بــين حكومــة الجمهوريــة الجزائريــة  تللاســتثماراوالبروتوكــول الإضــافي المتعلقــان بالتشــجيع والحمايــة المتبادلــة  الاتفــاق 3

، المصـادقة عليـه بموجـب 1986مـارس  11الديمقراطية الشعبية جمهورية ألمانيا الاتحاديـة المـوقعين فـي الجزائـر بتـاريخ 
، الصدر 58، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 2000أكتوبر  1المؤرخ في  275-2000المرسوم الرئاسي رقم 

  2000أكتوبر  8في 
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 .والتنمية الاستثماررأس المال الأصلي وكل رأس مال إضافي للحفاظ على  .1
 .العائدات .2
 .المدفوعات المنجزة لتسديد قروض تم إبرامها طبقا للقوانين .3
 .للاستثمارمحصول التصفية أو البيع الكلي أو الجزئي  .4
 .الاتفاقهذا  من 5و 4التعويضات المستحقة طبقا للمادتين  .5
الآخر  المتعاقدم الطرف عمال المسموح لهم بالعمل في اقليرواتب الحصة مناسبة من  .6

  .في إطار استثمار تم إنجازه طبقا للقوانين
 بعملة قابلةخير فقرة الأولى من هذه المادة دون تأيتم إنجاز تحويلات الواردة في ال •

للتحويل على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ التحويل في إقليم الطرف المتعاقد 
الذي أنجز فيه الاستثمار وفقا للإجراءات التي تنص عليها قوانين الصرف السارية 

  .تكون هذه الإجراءات مخالفه لحرية التحويل ألاالمفعول، على 

  :لقوانين الداخلية: تكريس ضمان تحويل رؤوس الأموال في االثانيالفرع 

عرف ضمان تحويل رؤوس الأموال والعائدات الناتجة عنها إلى الخارج تطورا     
ملحوظا عبر القوانين الجزائرية، حيث تم إقرار العديد من النصوص القانونية المتضمنة 
حرية تحويل الأموال إلى الخارج كمبدأ أساسي وتبين ذلك من خلال بعض النصوص 

  :التاليةالقانونية 

 المتعلق بالنقد والقرض والمعدل 03/11مرمن الا 126نصت عليه المادة ما   •

والمتمم، حيث رخصت للمقيمين في الجزائر بالتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان 
تمويل نشاطات في الخارج مكملة نشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات، كما أكدت 

حق معترف به للمستثمر المقيم وأن مجلس النقد والقرض لا على أن ضمان التحويل هو 
يمكنه رفضه إلا في حالة نقص الوثائق اللازمة، أي أن دوره يقتصر فقط على التحقق 

  1.من توفر كل الوثائق المطلوبة لإصدار رخصة التحويل لطالبها

 فقد وسع من هذا الضمان، حيث نص عليه في الاستثماربترقية  16/09نأما القانو   •
منه: " تستفيد من ضمانة تحويل الرأسمال المستثمر وعوائده الناجمة عن  25المادة 

                                                           

1
  .113ليلى سالم، مرجع سابق ص   
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المنجزة انطلاقاً من حصص في الرأسمال في شكل حصص نقدية مستوردة عن  الاستثمار
التنازل ويتم  الطريق المصرفي، ومدونة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام

لصالحه والتي تساوي قيمتها وتفوق أو تفوق الأسقف الدنيا المحددة لتكلفه الكلية  عنها
  .1للمشروع وفق الكيفيات المحددة عن طريق النظم "

في  المعدل والمتمم رخصت لكل مقيم 16/09من نظام رقم  17ما جاء في نص المادة  •
  .بالعملات الاجنبية قابلتا للتحويل بصفة حرةقتناء وسائل الدفع المدونة االجزائر 

 كما سمح المشرع للأشخاص الطبيعيين من جنسية اجنبية المقيمين وغير المقيمين  •
والأشخاص المعنويين غير المقيمين بفتح حساب بالعملة الصعبة مقيدا بعملة من جهة 

لعملة أخرى أقر لصاحب الحساب أن يأمر في حدود الرصيد المتوفر في حسابه با
  2.الصعبة بأي قطاع قصد القيام بأي تحويل نحو الخارج

 قتصاديا طبقا للتشريعايرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم يمارس نشاطا   •

والتنظيم الساري المفعول أن يفتح لدى البنوك حسابا أو عدة حسابات بالعملة الصعبة 
غير تجارية، ويمكن فتح  للتاجر وحساب أو عدة حسابات بالعملة الصعبة لصاحب المهنة
  . 3حساب لكل عملة قابلة للتحويل الحر التي تسجل بها المعاملات

  .الأموال المشمولة لعملية التحويل: المطلب الثاني

ستثمارات والتي تدخل في إطار يلة لجلب الايعتبر ضمان تحويل رؤوس الأموال وس  
المضيفة بتكريس هذا الحق في معاملة الأجانب، ومن أجل هذه الأخيرة لم تكتفي الدول 

قوانينها الداخلية، وإنما قامت بتحديد مضمونها الذي يشمل إعادة تحويل الرأسمال 

                                                           

1
، قسـم الحقـوق والعلـوم السياسـية، كليـة الحقـوق 1وليد العماري، محاضرات في مقياس قـانون الاسـتثمار، جامعـة باتنـة   

  22ص  2017/2016
2
والعلــوم أحــلام بلجــودي، التــدابير البنكيــة فــي مجــال الرقابــة علــى حركــة رؤوس الأمــوال، العجلــة النقديــة للقــانون العــام   

  .438، ص2021سنة  4العدد  16، جامعة مولود معمري تيزي وزو، المجلد والعلوم السياسية، كلية الحقوق السياسية
3
العملــة  وســير حســاب، متعلقــة بكيفيــات فــتح 2021جــوان  29المؤرخــة فــي  2021/06رقــم  ةالتعليمــ مــن 2المــادة   

 والخــدمات خــارج صـادرات الســلع وتوزيــع إيــراداتالصــعبة لصــاحب المهنــة غيـر التــاجر  وحســاب العملـةالصـعبة، لتــاجر 
 المنشورة على الموقع الإلكتروني  والمنتجات المنجميةالمحروقات 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/instructions2021ar.pdf  
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قام المشرع الجزائري على غرار مختلف التشريعات و  المستثمر به والفوائد المترتبة عنه
  1.رستثماعامة، والتي تشمل مختلف أشكال الابتحديد الأموال القابلة للتحويل بصفة 

ستثمار المعدل والمتمم للمادة الاالمتعلق بترقية 16/09من القانون رقم  25 ةحددت الماد 
ستثمارات المعدل والمتمم، الأموال التي المتعلق بتطوير الا 01/03من الأمر الرقم  31

الفرع وعوائده ( الرأسمالتحويل  الأول)الفرع ( خلال:يرد عليها التحويل والتي فصلناه من 
رواتب العمال  )الثالث (الفرعتحويل المداخيل الناتجة عن التصفية او التنازل  )الثاني

  .2"الأجانب والتعويضات الناتجة عن نزع الملكية

  .الفرع الأول: تحويل الرأسمال الاستثماري وعوائده

 إن القراءة والبحث في مختلف النصوص القانونية الجزائرية لاسيما منها القانون التجاري،

، يجعلنا نصل إلى نتيجة وهي أنه لا نجد أي الاستثمارقانون النقد والقرض وقانون 

تعريف لهذا المصطلح " رأسمال"، وإنما هناك مجرد ذكر لمصطلح الرأسمال في كل 

القوانين السابقة، وبالخصوص في القانون التجاري عند الحديث عن الشركات التجارية، 

وكيف يتم  الاستثماري (أولا)، مع ذكر عناصره(ثانيا)، رأسمالنعرف  ومن خلالها

 تحوله(ثالثا).

  :ستثماريالا رأس المال أولا: تعريف 

يقدمها الشركاء في شركة ما  والعينية التيهو عبارة عن مجموعة المساهمات النقدية 

  3.لأجل ممارسة نشاط معين، ولا يمكن أن يكون تقديم عمل عبارة عن حصة في رأسمال

                                                           

1
الأجنبيـة، رســالة لنيــل درجــة الـدكتوراه فــي القــانون، كليــة الحقــوق  للاســتثماراتمحمــد وعلــي عيبـوط، الحمايــة القانونيــة   

  .225، ص 2006جامعة تيزي وزو سنة 
2
  .46، الجريدة الرسمية العدد الاستثمار، المتعلق بترقية 2016أوت  3، المؤرخ في 16/09القانون رقم   
 1395رمضـــان عـــام  20المـــؤرخ فـــي  59-75القـــانون التجـــاري الصـــادر بموجـــب الأمـــر رقـــم ن مـــ 567نـــص المـــادة  3

 20-15رقـــم  والمتضــمن "القـــانون التجــاري" المعـــدل والمـــتمم حســب آخـــر تعــديل القـــانون 1975ســـبتمبر  26الموافــق ل 
  )30.12.2015مؤرخة في  71(ج ر  2015ديسمبر  30الموافق  1437ربيع الأول عام  18المؤرخ في 
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التي أبرمتها الجزائر مع مختلف دول العالم فيما يخص تشجيع  الاتفاقيةأما في قوانين 
تعاريف" تعريفا خاصا  " بين هذه الدول، الأول منها الذي يحمل عنوان الاستثماروترقية 

   :يلي وهذا كمابراس مال أو بالأحرى المقصود برأسمال في هذه الاتفاقية 

ن ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية هو المال الذي يملكه المواط 
ومعنوية ثابتة أو منقولة، بما في ذلك على سبيل المثال الحصص الودائع المصرفية 
والاستثمارات المالية، الشائعة والغير شائعة، والأسهم والسندات، وكذلك العقارات، وما 

ديون، وحقوق الملكية الفكرية، يتعلق بها من ضمانات كالرهن والامتيازات بكل صورها وال
والعناصر المادية المتعلقة بأصول تجارية وكل خدمة بمقابل النتيجة عن عقد أو حقوق 

 بالاستخراجالتجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد بما في ذلك الحقوق المتعلقة  الامتياز
  .1والبحث عن المواد الطبيعية " والاستغلال

  الرأسمال: ثانيا: عناصر

إن وجود رأسمال يعني وجوده في شكل قانوني ملائم، فهذا ما يجعلنا نتحدث عن 
ستثمار مهما كان نوعه يجب أن يتخذ شكلا معينا وهو على شكل شركة ألتي الاالشركات 

بدورها قد تكون شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة... لذا فإن الشركة تحتاج 
ات القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري، لتأسيسها إتباع مجموعة من الإجراء

فيكون العنصر الأساسي في الشركة هو رأسمالها الذي هو عبارة عن تلك الحصص التي 
في الأصل كما (أ)يتم اكتتابها من طرف المساهمين والتي تكون عبارة عن حصص نقدية 

نوية لان لها (ب) وهناك حصص أخرى مثل الحصص المعيمكن أن تكون عبارة عينية 
  .2.هو الحصص النقدية والعينية  ولكن ما يعيننا أكثرنظام خاص بها ،

  الحصص النقدية: أ_

القاعدة أن الرأس مال عبارة عن حصص نقدية بهيئة مبلغ معين من النقود، يتم تقديمه 
كحصة في الشركة أو في رأسمال الشركة المراد تأسيسها، والغاية من التأكيد على كون 

                                                           

الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل الأول مــن اتفاقيــة التشــجيع وضــمان الإســتثمار بــين دول اتحــاد المغــرب العربــي الموقــع فــي  1
، 1990ديسـمبر  22مـؤرخ فـي  420/90م رئاسـي رقـم ، والمصادقة عليه بموجـب مرسـو 1990يوليو  23الجزائر بتاريخ 

  1991فبراير  6الصادر بتاريخ  06الحريدة الرسمية، عدد 
2
عباس مرزوك، العبيدي فليح، الاكتتاب في رأسمال الشركة للمساهمة " دراسة قانونية وعملية" دار الثقافة والنشر   

  67، ص1998والتوزيع، الأردن، 
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النقدية هي سهولة ووضوح ويسر التعامل بها، على عكس الحصص العينية  الحصص
التي يجب تقييمها لمعرفة قيمتها نقدا، كما أن الحصص النقدية يسهل استخدامها من 
طرف الشركة، وما يشترط في هذه الأموال التي يتم المساهمة بها أو استثمارها هو أن 

  يكون مالا مشروعا.
صص النقدية عبارة عن أموال أو نقود أجنبية وطنية أي بالعملة كما يمكن أن تكون الح

الوطنية مباشرة، أو عبارة عن نقود أجنبية محولة عبر البنك المركزي أو أحد البنوك 

  .1المعتمدة إلى العملة الوطنية

  :الحصص العينيةب _
إن الرأسمال عبارة عن حصص نقدية، لكن ليس هناك من مانع أن يكون عبارة عن 

ص عينية يمكن تقييمها بالنقود، والمقصود بالحصة العينية هي ما يقدمه المستثمر حص

(المساهم في الاستثمار) من وسائل يمكن استخدامها في هذا الاستثمار من آلات 

ومعدات، عقارات، سلع ومواد أولية خاصة بالنشاط المراد القيام به، وهذه الوسائل يتم 

يمة المساهمة الخاصة بصاحبها، وعلى عكس الحصص تقدير قيمتها بالنقود لمعرفة ق

النقدية التي قلنا أن التعامل فيها سهل وقيمتها واضحة لا يثار أي نزاع بشأنها، نجد أن 

  الحصص العينية في بعض الأحيان تثير مشاكل بشأن تحديد قيمتها أو تقديرها.

حصص نقدية  إن المشرع الجزائري هو الآخر سمح بإمكانية أن تكون ضمن رأسمال

. وأن (...من القانون التجاري:  567، وهذا ما نستنتجه من نص المادة 2وأخرى عينية

تدفع قيمتها كاملة سواء كانت الحصص عينية أو نقدية، ولا يجوز أن تمثل الحصص 

 )3بتقديم عمل....

 

                                                           

1
  68سابق ، ص المرجع العبيدي فليح،   ،عباس مرزوك 

2
  71، ص نفسهس مرزوك، العبيدي فليح، مرجع عبا  

3
  .من القانون التجاري 567أنظر المادة    
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 .الاستثماري رأس المال ل: تحويثالثا

يقصد بعمليه اعاده تحويل اي خروج الاموال من الجزائر الى الخارج وهذه الاموال     
رؤوس اموال مستورده من الخارج،  بواسطةعباره عن ناتج للاستثمار الذي سبق تمويله 

يتولى تنظيمها ووضع  العمليةالاصلي للمستثمر في الجزائر، وبذلك فان هذه  الرأسمال
بها مجلس النقد والقرض، وذلك بالموجب انظمه وتعليمات  الخاصةالاجراءات والقواعد 

  1.خاصه بها

يخول القانون الاستثمار الاجانب بتحويل راس مال المستمر سواء نقدا او عينيا الى   
الخارج، ويتم التحويل عاده حسب سعر الصرف الذي يحدده بنك الجزائر يوم اجراء 

المستمر  الرأسمالنص على ضمان لتحويل التحويل وبالتالي يكون المشرع الجزائري قد 
المشروع بعمليه قابله للتحويل  الرأسمالولكن بتوفر شرط ضروري، هو ان يتم تحويل 
  .حسب سعر الصرف المحدد من قبل بنك الجزائر

  :(العوائد)تحويل العائدات  -

كل عمليه استثماريه وهذه  غاية، الفوائد والارباح باعتبارها رأس المالتشمل الى جانب 
عن  الناتجةعن عمليه الاستثمار والعوائد  الناتجةللتحويل يشمل الفوائد  القابلةالفوائد 

بعد دفع الضرائب  العمليةعن القروض، وتتم هذه  المترتبة، والفوائد المعنويةالحقوق 
  .2طبقا للقانون الضريبيةمن الإعفاءات  والاستفادة للدولةمستحقه 

  : تحويل مداخيل الناتجة عن التصفية أو التنازلالثانيالفرع 

������ر ا��وال ��� ���دة   
ا��دا#
ل ا�	��"� �ن ا��! 
� (أ)  ا���و
ل و���ل أ  

).ب(ا��	�زل ��ل ا��وال و&ذ�ك  

 

 

                                                           

1  Relative aux investissements étrangers, www.bank-of-algeria.dz  ° Règlement N : 2000/03 du 02 

avril 2000. 
2
  .362محند وعلي عيبوط، مرجع سابق، ص   
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  :الناتجة عن التصفيةتحويل مداخيل -أ) 

المتعلق  11/03 من الأمر 2فقرة 94المادةمن خلال نص نص المشرع الجزائري    

بالنقد والقرض المعدل والمتمم على أنه " يرخص محافظ البنك الجزائر بصفة مسبقة، 

بخصوص أي تنازل عن أسهم في بنك أو مؤسسة مالية، وفقا للشروط المنصوص عليها 

  ."في النظام يتخذه مجلس النقد والقرض

يتعين على كل مستثمر راغب في تحويل رؤوس الأموال الناتجة عن عملية تصفية    

إعداد ملف جميع الإجراءات المقررة قانونا أن يقوم ب ءاستيفا ، بعدالاستثماريالمشروع 

الأجنبية، بحيث تتعين عملية  بالاستثماراتالمتعلق 05/03م خاص تطبيقا للنظام رق

المختلطة الوطنية  للاستثماراتالتنازل أو التصفية تحويل صافي النواتج الناجمة عن 

، بمبلغ يطابق والوسطاء المعتمدينوالأجنبية عن طريق البنوك والمؤسسات المالية 

 الاستثمارهيكل  والمدرج فيالأجنبي الذي يتم معاينته بسوره قانونية  الاستثمارحصة 

  .1بصفة جزئية الاستثمارالكلي المنجز أو 

تحويل المداخيل الناتجة عن التنازل يوقع  نإ التنازل:مداخيل الناتجة عن  تحويل-ب) 

ات وذلك بمجرد الترخيص له لتزامعلى عاتق المستثمر الأجنبي مجموعة من الا

 فاقيالاتالقانون الداخلي أو القانون  ات إمالتزامفي الجزائر، وأساس تلك الا بالاستثمار

، ومن الاستثمارمع الوكالة الوطنية لتطوير  الاستثمارالذي يتم توقيع عليه في اتفاقية 

ات التي يستوجب على المستثمر الأجنبي احترامها نجد ضرورة إعلام الدولة لتزامبين الا

، ومن 2الاستثماريةأن الهيئة التابعة لها بكل المعلومات التي لها علاقة بتسيير العملية 

خطار السلطات الجزائرية بنية المغادرة في إي بالمستثمر الأجنب التزاميتبين  لتزامهذا الا

                                                           

، 11الأجنبـــي فـــي القطـــاع المصـــرفي، المجلـــد  الاســـتثمارجمـــال الـــدين دنـــن، القيـــود القانونيـــة المفروضـــة علـــى عمليـــة  1
  .133ص 2021، أفريل 3العدد

2
 شــهادةلنيــل  أطروحــةنموذجــا،  الجزائريــة التجربــة، الاســتثمارفــي مجــال  الدولــةمحمــد إقلــولي، النظــام القــانوني لعقــود   

  .256، ص 2007جامعه مولود معمري تيزي وزو، سنة  الدكتورة
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خطار إحالة اتخاذ قرار تصفية استثمارية في الجزائر، حيث يقوم المستثمر الأجنبي ب

السلطات الجزائرية عن نيته في التنازل على أسهمه وهي خطوة ملزمة إذا تم النص عليها 

، وهذا البند غالبا ما الاستثمارير المبرمة بين المستثمر والوكالة الوطنية لتطو  الاتفاقيةفي 

الموقعة مع المستثمرين الأجانب، ولتأكيد ذلك  الاستثماريكون مكرس في أغلب اتفاقيات 

وبالأخص المعدل والمتمم لأمر رقم  2009جاء في نصوص قانون المالية التكميلي لسنة 

دت على تمتع التي أك 3مكرر  4تم استحداث المادة  الاستثمارالمتعلق بتطوير  03/01

الدولة وكذا المؤسسات العمومية على حق التصفية على كل التنازلات عن حصص 

المساهمين الأجانب أو لفائدة المساهمين الأجانب، أو يعتبر القيام بها إثبات لحسن النية 

  .1من قبل المستثمر الأجنبي

  :الملكية: رواتب العمال الأجانب والتعويضات الناتجة عن نزع الثالثالفرع 

 نالرواتب في الأجر القاعدي والمكافآت التي يتحصل عليها العمال الذي وتتمثل هذه
باستثمار ما، ولكن هذا التحويل لا يشمل حسب بعض  ةمن رخص مرتبط ااستفادو 

سوى حصة مناسبة من الراتب أو قسم مناسب من الراتب، حيث يحصل  الاتفاقيات
وفعال جراء ما لحقه من ضرر وخسائر، وذلك المستثمر الأجنبي على تعويض مناسب 

وفقا لما جاءت به عدة اتفاقيات الحق في تحويل تعويضات إلى الخارج، كما أكدت 
على ضمان تحويل التعويضات المترتبة عن نزع الملكية عند تحديدها  الاتفاقياتمختلف 

  .2للأموال والحقوق القابلة للتعويض

  

  
 

 

                                                           
1
  zouainia (Rachid), " le régime des investissements étrangers à l'épreuve de l'état dirigest en 

Algérie, revue Algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, p25. 
2
، 2006)، دار هومـة، الجزائـر الاسـتثماراتالتجـاري الـدولي، ضـمان  (التحكـيمعبد العزيز قـادي، الاسـتثمارات الدوليـة   

  .122ص 
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  .و(وا3ده ا"� ��5ري$روط  �و�ل ا�رأ���ل  : %ا����ث ا���5     

الدولة على تقديم تسهيلات  ضمانة، تعملالاستثماري باعتباره  رأسمالان تحويل 
ذلك لان عدم سماح الدولة المضيفة لاستثمار  لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية اليها،

تذكر من ويجعل المستثمر الأجنبي لا يحقق أي فائدة  محدودة،بتحويلها يعد مصادرة 
الاستفادة من أرباحه، لكن من جهة أخرى تكون الاستفادة من هذا  هاستثماره مادام لا يمكن

الضمان مرهون بمدى توفر الشروط التي تفرضها القوانين الداخلية للدولة المضيفة 
  1لاستثمار

يتضمن القانون الجزائري الحق في تحويل رؤوس الأموال في إطار شروط خاصة بحركة و 
رؤوس الأموال والصرف، وهذا ما سوف نتطرق له من خلال الشروط الموضوعية لعملية 

المطلب (في  ةلهذه العملي الشروط الشكليةو ) الأولالمطلب (تحويل رؤوس الأموال في 
  ).الثاني

   

                                                           


ر، .رع  ا��ل 
و� - ا��0��1ر ا�"	�- ا�����ر .- ا�"زا/ر .- ظل ا���ر
��ت ا����
�، ��ث �	
ل در"���"��
5
� ا��4وق، "���� ا�"زا/ر، �	& ،�
78، ص 1998/1999�ا��4	ون ا�دو�- وا����6ت ا�دو�

1
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 .وعوائده الاستثماريالشروط الموضوعية لعملية تحويل الرأسمال :  المطلب الأول   

المتعلق بترقية  16/09من القانون رقم  25نظم المشرع الجزائري بموجب المادة    
من الشروط الواجب توفرها في عملية تحويل رؤوس الأموال والعوائد  ه، مجموعالاستثمار

من خلال (الفرع الأول) ضرورة ان المستثمر الأجنبي، نوضحها إلى الخارج من طرف 
تكون رؤوس الأموال المستثمرة في الجزائر ذات مصدر خارجي، (الفرع الثاني) ضابط 

الفرع الثالث) العملة المستعملة في (الإقامة في عملية إعادة تحويل الأموال نحو الخارج، 
  :1تحويل الرأسمال الاستثماري وعوائده

  .موال المستثمرة في الجزائر ذات مصدر خارجيالفرع الأول: ضرورة أن تكون الأ 

معدل المتمم أن  الاستثمارالمتعلق بتطوير  03/01استلزم المشرع بموجب الأمر    
تكون رؤوس الأموال المراد إعادة تحويلها قد تم استيرادها في سياق تمويل مشاريع 
استثمارية برؤوس أموال ذات مصدر خارجي، وبالتالي لا يجوز إعادة تحويلها إلا إذا كان 

 .2قد أنجز عن طريق مساهمة المصدر الوطني الاستثمار

 .ة إعادة تحويل الأموال نحو الخارج: ضابط الإقامة في عمليالثانيالفرع 

إن عملية تحويل رؤوس الأموال وعوائده تستلزم من المعني بهذه العملية المقيم في   
لم يشر بشكل صريح إلى وضعية الإقامة كضابط في عملية  والمشرع الجزائريالجزائر، 

المتعلق بترقية  09/16من القانون رقم  25إعادة تحويل الأموال نحو الخارج في المادة 
أن المتعلق بالنقد والقرض، حيث نجد  09/01، وهذا عكس القانون رقم الاستثمار
كانتا صريحتين في اعتماد ضابط الإقامة كشط لقابلية تحويل  منه 184و 183 للمادتين

 .3رؤوس الأموال

                                                           

1
  .46، الجريدة الرسمية لعدد الاستثمار، المتعلق بترقية 2016أوت  03المؤرخ في 16/09القانون رقم   

2
، 2014الأجنبية في القانون الجزائري، دار هومة للطباعـة والنشـر والتوزيـع الجزائـر  الاستثماراتمحمد وعلي عيبوط،   

  .359ص 
3
نحـو الخـارج كضـمان لاسـتثمار أجنبـي، مداخلـة ملقـاة فـي  الاسـتثماريةعبد الغني حسونة، حرية إعادة تحويـل الأمـوال   

مغاربية، كلية الحقوق والعلـوم السياسـية جامعـة إطار الملتقى الدولي السادس عشر حول الضمانات القانونية في الدول ال
، ص 2016، 3، منشـورة فـي مجلـة الحقـوق والحريـات عـدد 2016 فيفـري 23و 22محمد خيضر بسكرة، المنعقد يـومي 

147  
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  .وعوائده الاستثماريالرأسمال العملة المستعملة في التحويل : الثالثالفرع 

" أن تكون  الاستثمارلترقية 16/09من القانون  1 فقرة 25اشترط المشرع في المادة   
عملة حرة بنصها ..." ومدونة بعملة  الاستثماريالعملة المستعملة في تحويلات رأسمال 

، ويتم التنازل عنها لصالحه والتي تساوي قيمتها بانتظامحرة التحويل يسعرها بنك الجزائر 
دنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع ووفقا لكيفيات المحددة عن أو تفوق الأسقف ال

  .طريق التنظيم"

يتضح من تحليل هذه الفقرة أن المشرع الجزائري لم ينص على العملة التي يمكن  
عليها في عملية إعادة تحويل لرؤوس الأموال إلى الخارج، وهذا لا يعني أي  الاعتماد

والمقصود الدولية يمكن أن تكون عملة صالحة للتداول، عملة حرة ومعرفة في السوق 
أن  09/01.1من النظام 2حرة التحويل أن تكون عملة صعبة، وقد بنين المادة  بعملة

العملة الصعبة يقصد بها كل عملة أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية والتي يقوم بنك 
  2. الجزائر بتسعيرها بانتظام

كما أنها العملة التي غالبا ما تميل للارتفاع مقابل العملات الوطنية الأخرى ومن أبرز 
الصيني، الجنيه الاسترليني،  نالليواصور هذه العملات نجد الدولار الأمريكي، اليورو، 

  3.الين الياباني، الدولار الكندي، ال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي......

 الاقتصاديةنجد أن الجزائر تعتمد تقريبا في تعاملاتها  07/01بالرجوع إلى النظام لكن 
 46الصعبة بين الاورو والدولار، وهذا ما نصت عليه المادة  العملةعلى احتياطاتها من 

من نفس النظام " العملة الأجنبية في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما للبنود 
   4التعاقدية وتطابقا مع الأصول والأعراف الدولية "

                                                           

1
مــن الخاصــة بالأشــخاص الطبيعيــين  الصــعبة العملــة، يتعلــق بحســابات 2009فبرايــر  17المــؤرخ فــي  09/01النظــام   

  المقيمين. والاشخاص المعنويين غيرمقيمين والغير المقيمين لأجنبية لجنسية 
2
 القانونيـــةفـــي الجزائـــر للخـــارج، مجلـــه الاســـتاذ البحـــث للدراســـات  المســـتثمرةعبـــد الـــرزاق رحمـــوني، التحويـــل الامـــوال   

  .244، ص 2008 ة، سن10، العدد 1مسيلة، المجلد  المسيلة، والسياسية
3
  .148ص عبد الغاني حسونة، مرجع سابق   

4
المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية مع الخـارج والحسـابات  ،2017/ 2/ 3 المؤرخ في ،17/01النظام   

  بالعملة الصعبة
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ن ذلك يتم وفق تجدر الإشارة إلى أنه عندما لا تحدد العملة التي يجري بها التحويل فإ 
  1.اتفاق بين الدولة المتعاقدة والمستثمر الأجنبي

  .وعوائده الاستثماريالشروط الشكلية لعملية تحويل الرأسمال  :  المطلب الثاني   

حترام ضوابط اضرورة علاوة على الشروط الموضوعية السابقة الذكر اشترط المشرع    
(الفرع الأول)  الأموال نحو الخارج ل هذهية يؤدي تخللها إلى منع تحويئشكلية وإجرا

 لرأسمالالقانوني  دالاستيرا الثاني)، (الفرع وسعر الصرفالزامية التوطين المصرفي 
 لأموالالفرع الثالث) المعالجة الجبائية (التحويل، على دراسة  بالأشراف والجهة المختصة

  2.المراد تحويلها واجال تحويل الأموال وعوائده

  .صرفالمصرفي وسعر ال: إلزامية التوطين الأولفرع ال

(ب) و��ر ا�!رف�ن �
ن ا��روط ا��&5
�، ا�زا�
� ا��وط
ن ا��!ر.- (أ)   

  الزامية التوطين المصرفي:-أ) 

".... في  على: الاستثمارالمتعلقة بترقية 16/09من القانون 1فقرة  25نصت المادة 

 الاستثمارشكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي..."، وهذا يوحي بأن 

الأجنبي يلزم بفتح حساب مصرفي في الجزائر، قصد تسيير عمليات تحويليه من والغى 

  01/07من نظام الرقم  30و  29، وفد نصت على هذا الإجراء المادتين 3الجزائر

" تخضع السلعة والخدمات إلى الزامية التوطين  29المعدل والمتمم حيث تنص المادة 

من نفس  33لدى وسيط معتمد باستثناء عملية العبور والعمليات المشار إليها في المادة 

 أو التخليص التزامللأموال،  التزامالنظام، هذا ويسبق التوطين كل تحويل، ترحيل الأموال، 

تصدير للسلع والخدمات موضوع الجمركي للبضائع، وعليه فإن كل عملية استيراد و 

  .يجب أن يقوم صاحبها بفتح حساب مصري أو ما يعرف برقم توطين مصرفي الاستثمار

                                                           

1
  111في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون، الجزائر، ص  الاستثمارات، قانون ربوعقكمال عليوش   
لأمــوال المســتثمرة والعائــدات الناجمــة عنهــا إلــى الخــارج كضــمان للمســتثمر الأجنبــي فــي زينــب زيــاني، تحويــل رؤوس ا 2

  .127، ص 2021، 2، العدد 6الجزائر، المجلد 
3
  .46، ج،ر عدد الاستثمارالمتعلق بترقية  2016أوت  3في  16/09القانون   
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نشير إلى أن المشرع الجزائري لا يجبر الوسيط المعتمد رفض ملف التوطين هذا و 
للمستثمرين إذا توفرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة في ملف التوطين، وذلك تحت 

من النظام  35طائلة الطعن أمام اللجنة المصرفية وهذا ما نصت عليه المادة 
عتمد أن يرفض التوطين المصرفي في لعقد المعدل والمتمم، " لا يمكن للوسيط الم07/01

التصدير أو الاستيراد عندما تتوفر فيه مجموعة من الشروط المنصوص عليها في هذا 
  1"قتضاء أن يقدم طعنا لدى اللجنة المصرفيةالنظام، ويحق المتعامل عند الا

س الأموال إلى القاعدة المعمول بها في مجال تحويل الرؤو  إن :الصرفسعر -ب) 

يجب أن يتم طبقا لسعر الصرف الرسمي المعمول به يوم التحويل،  الخارج أن التحويل

 الاستثماراتتفاقيات الثنائية الخاصة بحماية وتشجيع كدت على ذلك مختلف الاأولقد 

عدل الصرف الرسمي المطبق بتاريخ بمتتم  التي الأجنبية حيث تنص على: " التحويلات

السعر الذي يتم على أساسه  الاستثمارويقصد بسعر الصرف في مجال  2." التحويل

عند إدخال  للاستثمارتحويل العملة الأجنبية إلى العملة الوطنية الخاصة بالبلد المضيف 

الرأسمال المراد استثماره، والسعر الذي يحسب على أساسه تحويل العملة الوطنية إلى 

رأس المال الأصلي المستثمر من الدولة المضيفة العملة الأجنبية عند إخراج الأرباح و 

ونشير إلى أن عدم تحديد سعر الصرف أو تحديده بصورة تعسفية قد يؤثر  للاستثمار

سلبا على قيمة التحويلات، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري اعتمد نظام سعر 

رؤوس الأموال من  الصرف الملحد للدينار الجزائري في كل التعاملات المتعلقة بتحويل

  .3و إلى الخارج

                                                           

1
رج والحسـابات فـي الخـا جاريـةالمعـاملات الد المطبقة على ، يتعلق بالقواع2007فيفري  3 فيالمؤرخ  ،07/01النظام   

  .11/06نظامال ومتمم بموجبمعدل  2007/ 05/ 13صادرة في  31، عدد ربالعملة الصعبة، ج.
2
  .366محند وعلي عيبوط، مرجع سابق ص   

3
  .153عبد الغني حسونة، مرجع سابق ص   
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شــراف علــى دراســـة بالإ ةالمختصــ ةالجهــالقــانوني لرأســمال، و  ســتيرادالا: الثــانيالفــرع 

  .التحويل

�	�طرق .- ھذا ا� رع ا�; (أ) ا��1
راد ا��4	و	-، (ب) ا�">� ا��#�!� ����راف �5; 
  درا�� ا���و
ل.

  :القانوني الاستيراد- أ)

اشترط المشرع الجزائري في عملية إعادة التحويل لرؤوس الأموال إلى الخارج قانونية 

، وذلك من خلال قيام بنك الجزائر بدراسة مدى للاستثمارالأموال الأصلية الممولة 

في الجزائر، ويتحقق ذلك من خلال  للاستثمارمشروعية مصدر رؤوس الأموال الممولة 

انونا لا سيما من خلال المؤسسات المالية المعتمدة وهو ما تحويلها عبر الأطر المحددة ق

يساعد على التحقيق من عدم ارتباط هذه الأموال بمصدر من مصادر جريمة تبيض 

  .الأموال

  :ا��� '� ��8$راف (�= درا�� ���7ت ا� �و�ل ا��#�-ب) 

والمؤسسات المالية  ةراسة ملفات تحويل البنوك التجاريخول المشرع الجزائري مهمة د
الوسيطة، لكن لا يتم ذلك إلا بناء على طلب المستثمر الأجنبي نفسه يكون مرفقا 

  1الاستثماربمجموعة من الوثائق تبنت مساهمة خارجية نقدية وعينية في إنجاز 

  :الأموال وعوائده تحويلللأموال المراد تحويلها وآجال  الجبائية: المعالجة الثالثالفرع 

ب) ا"�ل ��و
ل (أ) ا�����"� ا�"��/
� ��وال ا��راد ��و
5>�، (�	و�< .- ھذا ا� رع، 
  ا��وال و�وا/ده.

  :المراد تحويلها الاستثماريةللأموال  ةالجبائي المعالجة- أ)

تخص مسألة إعادة  جبائيهاستحدث المشرع الجزائري بموجب قوانين المالية أحكام 
بتحويلات الأموال حيث تمثل هذه الأحكام في وجود تصريح  الاستثماريةتحويل الأموال 

المختصة إقليميا بتحويلات الأموال مهما كانت طبيعتها والتي  الجاالمسبق لدى المصالح 

                                                           

1
  152ص  151مرجع سابق ص  حسونة،عبد الغني   
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تتم لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر، وفي مقابل ذلك 
لجبائية للمبالغ محل التحويل، توضع هذه تسلم للمصرح شهادة التحويل توضح المعالجة ا

  الشهادة في ملف طلب التحويل

تفاقيات على أن يتم التحويل نصت كل الا:  �و�ل رؤوس ا*�وال و(وا3د آ��ل-ب) 

تفاقات حددت تفاق المبرم مع المملكة الإسبانية، كما أن أغلبية الابدون تأخير ما عدا الا

جزائري فإنه بالرجوع إلى للمشرع ال ةبالنسب . 1تحديدهاأجل التحويل بينما الباقي تجاهل 

منه نجد أنه لم ينص  25، وبالضبط في المادة الاستثمارالمتعلق بترقية  16/09القانون

 53نجد أن المادة 07/01على شرط أو مدة كأجل للتحويلات، لكن بالرجوع إلى النظام 

  :رفي وهي نوعينمنه نصت على آجال معالجة مراقبه ملفات التوطين المص

 أشهر الموالية للتسوية المالية للعملية بالنسبة للعقود. 3في أجل  -1
 يرة بالنسبة للعقود التجارية ذاتيوم الموالية للتسوية الأخ 300في أجل أقصاه   -2

 2.التسوية المؤجلة

من  2التي عدلت بموجب المادة و  07/01من النظام  61نصت المادة 
: " بنصه أنواع أخرى من الآجال للتحويلانه هنالك على  المعدل والمتم 16/04النظام

يمكن أن يبرم عقد التصدير خارج المحروقات نقت أو الأجل، يجب على المصدر أن 
عتبارا ايوما  360ندير في أجل محدد بثلاثمئة و ستييرحل الإيرادات الناجمة عن التص

قصى أيوم  360ت، يشكل أجل من تاريخ الإرسال للسلع أو تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدما
حد يمكن أن يمنحه المصدر لزبونه غير المقيم، ويجب تدوين آجال التسديد بصفة 

                                                           

1
  .111مرجع سابق ص عليوش قربوع كمال،   

2
، المتعلــق بالقواعــد المطبقــة علــى المعــاملات الجاريــة مــع 2007/ 02/ 03المــؤرخ فــي 07/01النظــام مــن  53المــادة  

، معــدل ومــتمم بموجــب 2007/ 05/ 13الصــادرة فــي  31الخــارج والحســابات بالعملــة الصــعبة، الجريــدة الرســمية، عــدد 
  .11/06النظام 
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وفي كل الأحوال يجب أن يتم ترحيل ناتج التصدير في يوم ،التجاري د صريحة في العق
  1.التسديد

 120يتضح من تحليل هذه المادة أن المشرع الجزائري قد مدد آجال ترحيل تصدير من 
المتعلق بالقواعد المطبقة  16/04يوم في النظام  360ليصبح  07/01يوم في النظام 

  على معاملات التجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.
   

                                                           

  1
المتعلق بالقواعد المطبقة على  07/01 ومتمم للنظاممعدل  17/11/2016، المؤرخ في16/04النظام من  2المادة   

  .13/12/2016، تاريخ 72د الجريدة الرسمية عد ةالمعاملات التجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعب
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  :خلاصة الفصل الأول

يتضح لدينا مما تقدم عرضه أن المشرع الجزائري كرس ضمان تحويل رؤوس الأموال     
 جهة، وقيدها من جهة أخرى بمجموعة من الضوابط الموضوعيوعوائدها إلى الخارج من 

   .منع تحويل هذه الأموالها كلية، والتي يترتب على تخلفوأخرى ش

عملية التحويل  الاتفاقيات، لضمانحترام هذه الضوابط وكذلك ما جاءت به الذا وجب  
  .بكل شفافية

ة للتحويل لتشمل كل الأموال كما تبين أن المشرع الجزائري وسع من نطاق الأموال القابل 
  الاستثمار.المتعلق بترقية  16/09من القانون  25، وهذا ما عددته الاستثمارية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الثاني:لفصل ا

التحويل وجزاء الرقابة على عملية 

 الإخلال بأحكامها
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 الرقابة على عملية التحويل وجزاء الإخلال بأحكامها: الثانيالفصل  

جنبية الوسيلة الوحيدة للمقيمين وغير المقيمين التي بواسطتها تتم تعتبر العملات الأ
دولة من حتياطي كل عتبار أن ااو على  1والتجارية فيما بينهم جميع المبادلات المالية

هذه العملات يشكل عنصرا أساسيا من عناصر سيوله الدولية ، وبعيدا عن وقوعها في 
ة على باع سياسة معينة من أجل المحافظدوامة المديونية الخارجية كان لابد من وضع وإت

ة الرقابة على الصرف بما فيها الرقابة على حتياطي ،وهذه السياسة هي سياسهذا الا
تثمرين ، وإن مخالفة المسحث الاول )والتي سنتطرق لها في ( المب حركة رؤوس الأموال

ة أو معنوية لقواعد المنظمة لحركة رؤوس الأموال تعرضهم سواء كانوا أشخاصا طبيعي
  .وبات أو جزاءات وهذا ما سنتطرق إليه في (المبحث الثاني)لعق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

1
 الأعمــال،فــرع قــانون  الماجســتير،لنيــل شــهادة  ة مقدمــةمــذكر  الجزائــر،نظــام الرقابــة علــى الصــرف فــي  بلحــارث، ةلينــد  

  .18ص  2004، 2003جامعه مولود معمري، تيزي وزو 
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 .الرقابة على حركة رؤوس الأموال : المبحث الاول      

وحركة رؤوس تعرف الإجراءات الوقائية في إطار ما يسمى بالرقابة على الصرف    
ة من الإجراءات والتدابير التي تعرضها الدولة بقية الرقابة على الأموال بأنها مجموع

إلى أهداف  الرقابة على حركة رؤوس الأموال أو النتيجة عنه بالإضافةبما فيها  الصرف،
الوطني والمحافظات على توازن بعض  الاقتصادى حماية أخرى في مجملها ترمي ال

التي لها دور  وهذه الرقابة تتولى القيام بها بعض الأجهزة )،ولالأ المطلب(فيه اصر العن
  الثاني) المطلب(في  والذي ندرسههام في القطاع المصرفي والنقدي بشكل عام 
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 الرقابة في تحويل رؤوس الأموال. ردو   : المطلب الأول

تفرض الدولة عموما رقابة على الصرف الأجنبي والتحويلات النقدية في إقليمها      
، أو يمكن تسميتها بمبررات وجود هذه الرقابة 1قتصادية معينةوذلك لتحقيق أهداف ا

بحيث تهدف الدولة من خلالها المحافظة على الاقتصاد الوطني، ومن خلال هذا المطلب 
من خلال (الفرع الأول) المحافظة  ى حركة رؤوس الأموالف الرقابة علسنتطرق إلى أهدا

على ميزان مدفوعات ، (الفرع الثاني) المحافظة على احتياط العملة الصعبة ، (الفرع 
) ضمان استقرار سعر الصرف ، (الفرع الرابع) منع هروب رؤوس الأموال الوطنية الثالث

 الأموال .الى الخارج، (الفرع الخامس) مكافحة جرائم تبيض 

  المحافظة على ميزات المدفوعات. الأول:الفرع 

 الاقتصاديةبالغة في تحديد وضعياتها  أهميةيعتبر ميزان المدفوعات بالنسبة لأي دولة ذا 

ب) دوروها.(بها، (أ) المقصود   

 بميزان المدفوعات: المقصود-أ) 

المدفوعات هو ذلك السجل المسجل الحاسبي تتخذه دولة ما ويتضمن كافة ان ميزان   
في فترة  فيها،التي تمت بين المقيمين في الدولة وغير المقيمين  الاقتصاديةالمبادلات 

 سنة.زمنية وعادة ما تكون 

وتتكون من جانبين: جانب مدين وجانب دائن، وبمعنى آخر جانب إيجابي يتم فيه تسجيل 
دولة وأما يكسب للدولة ايرادات (جانب الدائن)، أما جانب المدين وهو الجانب صادرات ال

، 2عليها تسديدها تجاه الخارج دات الدولة أي نفقات الدولة الواجباالسلبي تسجل فيه ار 
وميزان رؤوس  الأجل،الأموال القصيرة  المدفوعات: رؤوسعناصر ميزان  ضمنويندرج 

 الاموال الطويلة الأجل:

                                                           

1
أطروحــة لنيــل  الأجنبيــة، الاســتثماراتومــدى فعاليتــه فــي اســتقطاب  للاســتثمارالنظــام القــانوني الجزائــري  والــي،ناديــة   

  .270ص  2015 وزو،تيزي  معمري،جامعة مولود  قانون،شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص 
2
مـذكرة لنيـل شـهادة  الإسـتثمار،النظام القانوني لحركـة رؤوس الأمـوال مـن و إلـى الجزائـر فـي مجـال  أوديع،نعيمة بن    

  .82ص  2010، سنة وزو يزيت معمري،جامعة مولود  الأعمال،تخصص قانون  ماجستير،
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بالنسبة لرؤوس الأموال الموجهة للاستثمار سواء في الدولة أو خارجها فيتم تسجيلها 
ضمن ميزان رؤوس الأموال الطويلة الأجل، بحيث يسجل في الجانب المدين من ميزان 
المدفوعات للدولة الأموال التي يقوم بتحويلها للأشخاص المقيمون في الخارج من أجل 

ة للتحويلات التي يقوم بها الاشخاص غير المقيمين فيها أي استثمارها هناك، أما بالنسب
انهم يجلبون رؤوس أموالهم إليها للاستثمار فيها فيتم تسجيلها في جانب الدائن من ميزان 
مدفوعاتها على اعتبار أنها استيراد لرأس المال،  فهكذا ومن خلال هذا الميزان تتمكن 

لخارج وبالتالي معرفة ما إذا كانت دائنة أو الدولة من تحديد وظيفتها المالية تجاه ا
 .1مدينة

 الرقابة في تحقيق توازن ميزان المدفوعات: دور-ب) 

ويمكن دور الرقابة فيه تحقيق توازن ميزان المدفوعات أن كل دولة تقوم جاهدة في إطار   
التي قد تحدث على ميزان مدفوعاتها، وهذا  اختلالاتسياسة معينة بمحاوله مواجهة 

 الخارج.للمراقبة المستمرة لكل العمليات التي تتم مع 

إلزامية الحصول المسبق على الترخيص من مجلس النقد والقرض في الجزائر من أجل  
تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج قصد استثمارها هو بمثابة السلاح الذي تمسكه 

المجلس لحماية ميزان مدفوعاتها إيجابيا وترفع من رصيدها من  الحكومة من خلال هذا
العملات الأجنبية حرة التحويل وبالمقابل تحاول استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ليكون 
ميزان مدفوعاتها إيجابيا وترفع من رصيدها من العملات الصعبة وتساهم هذه الأموال في 

 .الاقتصاديةحركة التنمية 

لمستمرة على العمليات التي تتم مع الخارج خاصة استثمارات الأجنبية وتكريس فالرقابة ا  
عقوبات على مرتكبي جرائم الصرف لأن أي إهمال يؤدي لا مجال إلى اختلاط ميزان 

  .2وتمتد تبعاته إلى إفلاس الدولة المدفوعات،

                                                           

1
  .25سابق، ص مرجع  بالحارث،ليندة   

2
رؤوس  القـانون الجزائـري للمسـتثمر الأجنبـي المخـل بالقواعـد الرقابـة علـى الصـرف وحركـةمحفـوظ بـن شـعلال، تجـريم   

  275ص  2014سبتمبر  الثالث،العدد  الأكاديمية،مجلة الباحث للدراسات  الأموال،
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  :حتياط العملة الصعبةاالمحافظة على  الثاني:لفرع ا

أ) ا��4!ود (ا"	�
�، ا�دو�� ���5� ا�!��� او ا�	4د ا�"	�- 1 
�	- أي ��5�  ا��
�ط ان
ب) دوروھ�.(�>�،   

 :حتياطات الدولة من العملات الصعبةبا المقصود-أ) 

هو مجموع ما تحتفظ به الدولة من هذا النقد وفي الحقيقة عبارة العملات الصعبة لا    
 .بها العملات الصعبة حرة التحويل يقصدتعني أية عملة أجنبية مهما كانت وإنما 

ويعرف صندوق النقد الدولي العملات الصعبة حرة التحويل: بكونها تلك العملات الوطنية 
سيما ، ولالا تخضع بشكل كبير التي تستخدم للمدفوعات والعمليات الدولية الجارية التي

 المختلفة.ا يتعلق بقيود الصرف فيم

 2مثال المادة رض في عدة نصوص نذكر منها على سبيل الكما يعرفها مجلس النقد والق
التي تنص على : يقصد بالعملة الصعبة كل عملية أجنبية قابلة  1 01/ 09من نظام 

 نتظام .باللتحويل بكل حرية والتي يقوم بنك الجزائر بتسعيرها 

الصعبة : ذكر عبارة العملات نستنتج أن المشرع الجزائري كلما ومن خلال هذا التعريف
وم بتسعيرها بنك الجزائر بانتظام، والتي يقصد بها تلك العملات القابلة للتحويل والتي يق

  الاسترليني.، الجنيه نذكر منها: الأورو الأوروبي، الدولار الأمريكي، الفرنك السويسري

  الصعبة:العملات  احتياطيالرقابة في المحافظة على  دور-ب) 

من العملات الصعبة ضروري جدا وهذا سواء لتغطية إصدار النقد  الاحتياطيإن هذا     
ولأن  الطارئة،هة الظروف لتمويل المدفوعات الدولية التي يجب على الدولة أداءها ولمواج

يجعل الدولة تدخل في قفص المديونية الخارجية  الاحتياطيأو عدم كفاية هذا  استنفاذ
  .2وبالتالي تخفض قيمة العملة الوطنية

                                                           

1
متعلــق بحســابات العملــة الصــعبة الخاصــة بالأشــخاص الطبيعيــين مــن  2009فبرايــر  17مــؤرخ  01/ 09نظــام رقــم    

ـــر جنســـية أ ـــويين غي ـــر المقيمـــين والأشـــخاص المعن ـــة المقيمـــين والغي ـــاريخ  25 عـــددر، ج  المقيمـــين،جنبي / 29صـــادر بت
04/2009.  

2
  .86مرجع سابق ص  أوديع،بن  ةنعيم  
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هي جزء ضمن سياسة  الاستثمارلرقابة على حركة رؤوس الأموال في مجال اف
العملات الصعبة وتزويد رصيدها منها لذلك فإن المشرع  استخدامالدولة للقيام بالترشيد 

في  هذهالتحويل إلى الخارج للأموال المستثمر  إعادةبضمان  الاستفادةالجزائري يربط 
القبلي لرأس المال  الاستيرادمين، بضرورة الجزائر من طرف الأشخاص غير المقي

المستثمر على شكل مساهمات نقدية بالعمولات الصعبة حرة التحويل أو مساهمات عينية 
و أفعليا من الخارج، و بضرورة توطين المبالغ المستوردة لدى بنك  ااستيرادهمن  يتحقق

 للمقيمين المعتمدين.مؤسسة مالية وسيطة معتمدة ، والتنازل عنها لصالح الوسطاء 

الخاضعين لقانون الجزائري فإنهم يمنحون العملات  الاقتصاديينأما بالنسبة للمتعاملين 
الصعبة التي هم بحاجة اليها لممارسة نشاطاتهم في الخارج، وفقا لما يتضمنه الترخيص 

وبضرورة التوطين المصرفي ولكن بالمقابل يقع  والقرض،المحصل عليه من مجلس النقد 
إلى الوطن مع نواتجها والتنازل عنها لصالح الوسطاء  استيرادهاوهو وجوب  التزامعليهم 

 .1المعتمدين 

  سعر الصرف. استقرارضمان  الثالث:الفرع 

بما فيها في  منها،تقترن حركة رؤوس الأموال مع الخارج مهما كان هدفها أو السبب     

ب) (الصرف، أ) المقصود بسعر ( بالغة،بمسالة أساسية وذات أهمية  الاستثمارمجال 

  في مجال الاستثمار، (ج) دوره.سعر الصرف المعتمد 

 بسعر الصرف: المقصود-أ) 

/ 91يعرف مجلس النقد والقرض عملية الصرف في نص المادة الأولى من نظام      
 ة: "... يقصد بالصرف في مفهوم هذا النظام كل تبادل بين العملات الصعبة الحسابي07

 2والدينار أو العملات الصعبة فيما بينها".

وفي الجزائر الدينار  للاستثمارعملتين: عملة الدولة المضيفة  استخدامبحيث يتم   
الصعبة حرة التحويل التي يقوم بجلبها المستثمر الأجنبي إلى الجزائر  ةالجزائري والعمل

                                                           

1
  . 87 ،86، ص المرجع نفسه  

2
 29الصــادر بتــاريخ  ،24عــدد  ،ريتعلــق بقواعــد الصــرف وشــروطه ج  1991/  08/ 14مــؤرخ فــي  07/  91نظــام   

  1992مارس 
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الخاضع لقانون الجزائري وكذلك يحتاج إليها  الاقتصاديكما يحتاج إليها كذلك المتعامل 
تحويل أرباحه أو رأسماله الاصلي  ةفي الجزائر لإعاد بالاستثمارالأجنبي القائم  المستثمر.

رف سعر الصرف عامة عهذه العمليات وفقا لسعر الصرف فيالمستثمر في الجزائر، وتتم 
ما يدفع  ، أوي بالنقد الأجنبيدلة النقد الوطنالتي يحصل على أساسها مبا ةالنسب بكونه:

 . معين من وحدات النقد الأجنبيمن وحدات النقد الوطني للحصول على وحدة أو عدد 

يتم على  ل الاستثمار فيقصد به السعر الذيأما في مجال حركة رؤوس الأموال لأج  
عند  ستثمارأساسه تحويل العملة الأجنبية إلى العملة الوطنية الخاصة بالبلد المضيف للا

، السعر الذي يحتسب على أساسه تحويل العملة الوطنية استثمارهإدخال رأس المال المراد 
إلى العملة الأجنبية عند إخراج الأرباح ورأس المال الأصلي المستثمر مع من الدولة 

 استثمارهأس المال المراد لسعر الذي يتم على أساسه إخراج ر ، وكذلك اللاستثمارالمضيفة 
 من دوله ما.في الخارج 

ويصنف سعر الصرف إلى عدة تصنيفات من أهمها: سعر الصرف للشراء أو سعر   
الثابت أو  سعر الصرف العاجل أو سعر الصرف الآجل، سعر الصرف ،الصرف للبيع

   .1رف المتعدد او سعر الصرف الموحدأخيرا سعر الصسعر الصرف المرن ، و 

 على الصرف على مبدأ حرية المعاملات فعرفت بانها تلك القواعد التي  ةوتقوم الرقاب 
، تابعة جميع حركات العملات الصعبةة المختصة لمتصنعها الدولة والسلطات النقدي

، وهو ما أكد عليه النظام رقم 2لجارية مع الخارج أيا كان مصدرهاالمنجزة عن المبادلات ا
د المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج المتعلق بالقواع 7في المادة  01/ 07

على طبيعة  إذا ينص بصريح العبارة ،3العملة الصعبة ، المعدل والمتمموالحسابات ب
الرقابة على الصرف بأنها لاحقة، والهدف من ورائها هو التأكد من قانونية جميع العمليات 

مجموعة من الجارية في ظل مختلف الأنظمة المنظمة لها، فالرقابة على الصرف هي 
مية التي تصدرها الدولة بهدف إخضاع معاملات الأفراد ظيالنصوص التشريعية التن

                                                           

1
  . 89 ص 88بن أوديع، مرجع سابق ، ص نعيمة   

2
  . 14، مرجع سابق ، ص ليندة بالحارث   
ـــم  3 ـــة مـــع الخـــارج  2007فيفـــري  03المـــؤرخ فـــي  01 / 07نظـــام رق ـــى المعـــاملات الجاري ـــق بالقواعـــد المطابقـــة عل يتعل

  . 2007، ماي  13بتاريخ   31والحسابات بالعملة الصعبة ،ج،ر  عدد 
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ج للسياسة التي تراها تحقق المصلحة العامة سواء عن طريق تنظيم والهيئات مع الخار 
عملية الصرف الأجنبي التي تتوسطها البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة، 
وبالتالي في الرقابة لا تتم إلا عن طريق تنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال مع 

طريق ستقرارها عن الوطنية و وذلك بهدف ضمان الحفاظ على قيمة العملة ا 1الخارج
لى الخارج وتبييضها وجرائم الصرف وحركه رؤوس مكافحة تهريب رؤوس الأموال إ

مع مخالفة قو المتعلق ب 96/22و هو الأمر  2بها الاموال والتي حظيت بقانون خاص
لكونه  3التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

  .رؤوس الأموال استنزافمجال نصب 

 :الاستثمارسعر الصرف المعتمد في مجال  -)ب

متعلق بالنقد والقرض وكذا المادة  10/  90من قانون  187بالعودة إلى نص المادة    
المتعلق بالنقد والقرض والتي تنص: ".....  11 - 03في فقرتها الثانية من الأمر  127

. وبالتالي فالمشرع الجزائري لا يجيز فكرة متعددا"أن يكون سعر صرف الدينار لا يجوز 
وجود عدة أسعار لصرف الدينار الجزائري وإنما يوجد سعر صرف واحد فقط ويطابق 
على جميع المعاملات الدولية مهما كان موضوعها ، بما فيها عمليه الصرف التي تتعلق 

  .4برؤوس الأموال الموجهة للإستثمار أو ناتجة عنه

 :دور الرقابة في تحقيق إستقرار سعر الصرف  -ج) 

دورا فعالا في  الاستثمارتلعب الرقابة على حركة رؤوس الأموال مع الخارج في مجال    
سعر الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ويتم  استقرارتحقيق توازن أو 

لتالي تحويل العملة تجديد سعر الصرف وفقا لقانون الطلب والعرض على العملات ، وبا
 الوطنية إلى العملات الأجنبية  وهذا يظهر من خلال: 

                                                           

1
  .14حارث، مرجع سابق ، ص لب ةليند  

2
الرقابـة علـى الصـرف وحركـة رؤوس  محفوظ بن شعلال ، تجريم القانون الجزائري للمسـتثمر الأجنبـي المخيـل بالقواعـد  

  . 270الأموال، مرجع سابق، ص 
يتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  1996/ 07/ 9مؤرخ في  22 / 96أمر رقم  3

  .المعدل والمتمم 1996/  07/ 10يخ صادر بتار  43الأموال من وإلى الخارج ج، ر عدد 
4
  . 90نعيمة بن أوديع ، مرجع سابق، ص   
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قتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري بالحصول على ترخيص من إلزام المتعاملين الا -
الخارج من أجل تمويل  الىؤوس الأموال مجلس النقد والقرض من أجل القيام بتحويل ر 

 .استثماريةنشاطات 

تكيفها بالصارمة على المستثمرين الأجانب في الجزائر في حالة  فرض شروط يمكن -
رغبتهم إعادة تحويل أموالهم المستثمر في الجزائر ونواتجها بدءا بضرورة الحصول على 

لكن مؤخرا تم ازالة هذا الإجراء وأصبح يكتفي بعملة  ،تأشيرة من بنك الجزائر بذلك
 التوطين المصرفي فقط.

ستقرار سعر ادخل الدولة بطريقة غير مباشرة لمحافظتها على هكذا بهذه الطريقة تت
الصرف، يخلق نوع من التوازن بين العرض والطلب ويشكل ضرورة ملحة خصوصا في 

وذلك بعد  ،1والتصدير الاستيرادبمعنى القيام بعملية  الخارجية،ظل تكريس حرية التجارة 
وتصدير  استيرادليات على عم المتعلق بالقواعد العامة المطبقة 04/ 03مر صدور الأ
  .2البضائع 

  منع هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج الرابع:الفرع 

، (أ) تسعى كل دولة إلى المحافظة على رؤوس الأموال الوطنية من الهروب إلى الخارج

المقصود بهروب رؤوس الأموال الوطنية الى الخارج ، (ب) دور الرقابة في منع هروب 

الخارج .رؤوس الى   

 المقصود بهروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج :  -أ)

هروب الأموال نحو الخارج. هو سعي أصحاب هذه الأموال إلى تحويلها إلى الخارج لعدة 
 أسباب منها: 

رغبة أصحاب رؤوس الأموال مغادرة البلاد نهائيا للاستقرار في الخارج وهذا قد يحدث 
  لدولة بسبب عدم الاستقرار الأمني فيها.خاصة بهدف الهروب من هذه ا

                                                           

قتصـادي فـي الجزائـر ، المجلـة النقديـة للقـانون نفتاح الامحند وعلي عيبوط ، الإستثمارات الأجنبية في ضوء سياسة الا 1
  . 79ص   2006كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، سنة  1والعلوم السياسية العدد 

ســـتيراد وتصــــدير اعــــد العامـــة المطبقـــة علــــى عمليـــات ايتعلـــق بالقو  2003/ 07/ 19فـــي  المــــؤرخ 04 / 03أمـــر رقـــم  2
  . 2003/ 07/ 20الصادر بتاريخ  43البضائع  ج ، ر عدد 
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 للاستثمارفي الخارج خاصة إذا كانت الظروف أو الأوضاع العامة  الاستثمارالرغبة في 
المتاحة في الخارج أفضل أو أكثر أهمية لهم، مما يجعلهم يحققون أرباحا أكثر مما قد 

 .1يحققوها في الدولة التي يتواجدون فيها سابقا 

 الرقابة في منع هروب رؤوس الأموال الوطنية نحو الخارج: دور-ب) 

للرقابة دور في منع هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج ، أي أنه من و    
المنطقي أن تحرص أي دولة على منع هروب رؤوس الأموال الوطنية نحو الخارج ، 

بشكل  الاستفادةاء كانت الوطني، وهذا سو  الاقتصادمنها في تنمية  الاستفادةوذلك بقصد 
مباشر عن طريق القيام بإنشاء نشاطات معينة، أو بشكل غير مباشر بوضعها من طرف 

كذلك حسب ما هو معمول به،  استخدامهاأصحابها في أرصدة لهم لدى البنوك لكي يتم 
وتساهم الرقابة على حركة رؤوس الأموال في المحافظة على الثروة الوطنية تتمثل 

  :2خصوصا

كما سبق توضيحه فإن أي تحويل لرؤوس الأموال نحو الخارج من طرف الأشخاص   
المقيمين في الجزائر بقصد الإستثمار في الخارج لابد أن يسبقه الحصول على ترخيص 

  من مجلس النقد والقرض 

ختطاف مواضيعها يقصد أنها مهمات مؤقتة في الخارج ، ابالنسبة للمجالات الأخرى ب -
لاج ، أو من أجل السفر... فقد تم تحديد قيمتها وذلك بموجب تنظيمات أو الدراسة ، الع

 بهذا الخصوص. الصادرةالتعليمات 

أما بالنسبة للمبالغ المالية التي قد يحملها المسافرون للجزائر ففي الأحرى قد تم  -  
بجريمة وأي تجاوز لهذه القيمة يعرض الشخص القائم بها للمتابعة الجزائية  3تحديد قيمتها

                                                           

1
  . 31لحارث ، مرجع سابق ، ص ب ةنديل  

2
  . 96نعيمة بن أوديع ، مرجع سابق ،  ص   

3
  ،instruction N 01/ 2003 du 6 janvier portant modification de l'instruction N 22 / 92 modifié du 

juin1992 relative aux indemnités compensatrices de frais engagées l'occasion de missions 

temporaires a l'étranger www.bank-of-algeria.com . 

يحــدد شــروط تقــديم مــنح العملــة الصــعبة بمناســبة إستشــفاء مــواطنين أو  ،1991مــاي  16رخ فــي مــؤ  06/ 91نظــام رقــم 
صــادر  24، ج ، ر عــدد 1992نــوفمبر  17المــؤرخ فــي  10 / 92وفــاتهم فــي الخــارج معــدل ومــتمم بموجــب نظــام رقــم 

  . 1992/  03/ 29بتاريخ 
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كل هذه الإجراءات  اتخاذمخالفة قواعد الصرف  وحركة رؤوس الأموال إلا أنه بالرغم من 
القانونية لمنع هروب رؤوس الأموال الوطنية فإن الواقع أن في كل سنة يتم إخراج 
الملايين منها وهذا باللجوء إلى الطرق الملتوية وغير القانونية أي تهريبها مثلا: أثناء 

أكبر ة بالتصريح لأثمان البضائع المستورد الاقتصاديونللبضائع يقوم المتعاملون ستيراد الا
من الأثمان الحقيقية لها وهذا من ما يجعلهم يستفيدون من الفرق بين الثمنين الذي تم 

  .1تحويله الى الخارج

  الفرع الخامس: مكافحة جرائم تبييض الأموال

وهذا بسبب أنها  الاقتصاديةوتعتبر ظاهرة تبييض الأموال من بين أهم صور الجرائم   
كتشافها بالإضافة امن بين أهم الجرائم المنظمة والتي تتطور بسرعة مما يصعب مهمة 

(أ) المقصود بجرائم تبيض الأموال ،(ب) دور  ،المباشر بجرائم أخرى  ارتباطهاإلى 
 ض الأموال.الرقابة في مكافحة جرائم تبي

عرف المشرع الجزائري جريمة تبييض الأموال من المقصود بجرائم تبييض الأموال:  -أ) 
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل  01/  05خلال نص المادة الثانية من قانون 

 : تبييض الأموال والتي عرفت 2الإرهاب ومكافحتها

ه بأنها عائدات إجرامية يفرض إخفاء أو بتمويتحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل -
 .المصدر

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف -
 .لفاعل على أنها عائدات إجراميةفيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم ا

 :الرقابة في مكافحة جرائم تبييض الأموال دور-ب) 

 الاستثماروتساهم الرقابة على حركة رؤوس الأموال مع الخارج في ما يتعلق بمجال   
موال للأ الاستثمارلى اعتبار أن عملية بشكل كبير في مكافحة جرائم تبييض الأموال ع

                                                           

  97نعيمة بن أوديع ، مرجع سابق، ص  1
، ينظم عمليـة تبيـيض الأمـوال وتمويـل الإرهـاب ومكافحتهـا ج ، ر عـدد  2005/  02/ 06مؤرخ في  01/  05قانون  2

  المعدل والمتمم . 09/02/2005صادرة بتاريخ  11
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ماج غير المشروعة هو أحد الوسائل التي يستخدمها مبيض الأموال حيث يقومون بإد
  .1لك بهدف تنظيفها وجعلها تبدو ذات مصدر مشروعة وذأموالهم في مشاريع استثماري

فهي تحتاج دائما عملية  الاستثمارة دخول وخروج رؤوس الأموال في مجال بالنسبة لعملي
في الخارج  بالاستثماروعندما يتعلق الأمر  منها،التوطين المصرفي كشرط أساسي لكل 

من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون الجزائري فلابد الحصول على ترخيص من 
رؤوس الأموال مما يجعل  تتبع لحركةمجلس النقد والقرض وبالتالي فإنه هناك عملية 

في القطاع  بالاستثمار، وعندما يتعلق الأمر لك الأموال غير المشروعة ممكنات اكتشاف
فيه تبيان مصدر رؤوس  للاستثمارائري يشترط على الراغبين المصرفي فإن المشرع الجز 

 .2أموالهم

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها  01/ 05ولقد جاء قانون 
ة التوطين المصرفي لكن عمليه مؤيدا لهذه الشروط والإجراءات وهو الآخر يشترط عملي

تحديد قيمته عن طريق التنظيم كما يفرض هذا القانون التي تتجاوز قيمتها مبلغا يتم  3دفع
شبوهة ، والتبليغ عن كل عملية م4ت المالية عملائها وعناوينهمعلى البنوك والمؤسسا

  .5ستعلام الماليوذلك إلى خلية معالجة للا

 .آليات الرقابة على حركة رؤوس الأموال :  المطلب الثاني

ستثمار كل مجلس الأموال مع الخارج في مجال الاتتولى الرقابة على حركة رؤوس    
، وهذا لك بنك الجزائر (الفرع الاول)النقد والقرض والبنوك والمؤسسات المالية وكذ

باعتبارهما الأجهزة التي تتدخل إما بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك معاينة ومتابعة 
  تحويلات.الجرائم المرتكبة في الصرف (الفرع الثاني) لإتمام مختلف ال

                                                           

  . 101نعيمة بن أوديع ، مرجع سابق، ص   1
صـــادر  52 ر، عـــدد قـــرض جيتعلـــق بالنقـــد وال 2003/  08/ 26مـــؤرخ فـــي  11/ 03مـــن الأمـــر  2 فقـــره 91المـــادة   2

  . 2003،  08،  27بتاريخ 
  ، مصدر سابق . 01/ 05من قانون  6المادة   3

4
  مصدر سابق . 01 / 05من ق  8و  7المادتين   

5
  . نفسهمصدر  01 / 05من قانون  19المادة   
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 الفرع الأول: الأجهزة المكلفة بالرقابة على حركة رؤوس الأموال.

ستثمار كل من يتولى الرقابة على حركة رؤوس الأموال مع الخارج في مجال الا
، وهذا (ج)وكذلك بنك الجزائر (ب)، والبنوك المؤسسات المالية(أ)مجلس النقد والقرض

ل إما بشكل مباشر وغير مباشر لإتمام مختلف باعتبارهما الأجهزة المكلفة أو التي تتدخ
  .1التحويلات

 مجلس النقد والقرض:  - )أ

يعد مجلس النقد والقرض من بين أهم ما جاء به المشرع الجزائري في إطار التوجه    
 نسحاب الدولة من التحكم في الحقل الإقتصادي بشكل مباشر.انحو إقتصاد، وبالتالي 

سابقا مشتتة على عدة مستويات أصبحت كلها في يد سلطة  بعدما كانت السلطة النقدية
واحدة وهي مجلس النقد والقرض على اعتباره سلطة إدارية مستقلة والسلطة النقدية الوحيدة 

: المحافظ رئيسا، نواب المحافظ الثلاثة، ثلاث 3، ويتشكل هذا المجلس من2في البلاد
والمالي، شخصيتان تختاران بحكم موظفين ذوي أعلى درجة في المجالين الإقتصادي 

 والنقدية. الاقتصاديةتهما في المسائل ءكفا

ختصاصات مجلس النقد والقرض اويتم تعيينهم بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية. و 
واسعة و محددة في نصوصه، كم له اختصاصات أخرى منحت له بموجب نصوص 

كة رؤوس الأموال مع الخارج، أخرى متفرقة، من بين هذه الاختصاصات الموكلة إليه حر 
تنظيم الصف في الجزائر، وتأطير سياسة الإستثمار خاصة إستثمار المتعاملين 

  الخاضعين للقانون الجزائري في الخارج.

و يتمثل دور هذا المجلس في الرقابة على حركة رؤوس الأموال بتدخله لتنظيم حركة 
في مجال  الضبط باره هيئة باعت الاستثماررؤوس الأموال مع الخارج في المجال 

الصرف، فهو يمارس في هذا دور السلطة التنفيذية وعلى هذا الأساس فهو يمارس 

                                                           

1
نادية قاسم، ومن حريه تحويل رؤوس الأموال في قانون الإستثمار الجزائري، مذكره لنيل شـهادة الماسـتر، فـرع حقـوق،   

  2020، 2019تخصص قانون الأعمال، بسكرة سنه 
2
 ، المتعلق بالنقد والقرض، مصدر سابق.03/11من الأمر 2المادة    

3
 من نفس الأمر. 18يلنا إلى نفس المادة والتي تح نفسه، مصدر 03/11من الأمر  58المادة   
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من  62سلطتين هامتين هما: سلطة تنظيمية وسلطة تنفيذية وهذا ما جاء في نص المادة 
 11/03قانون النقد والقرض 

 البنوك والمؤسسات المالية: -)ب

كانت ممارسة النشاط المصرفي في الجزائر قبل صدور قانون النقد والقرض محتكرة 
من طرف القطاع العام فقط، وبعد صدور هذا القانون تم فتح هذا النشاط أمام الخواص 

دورا هاما في المعاملات التجارية مع  المعتمدالجزائريين منهم والأجانب، فيلعب الوسيط 
 07/01، وبالرجوع لأحكام النظام رقم 1المعاصرة لاقتصاديةاالخارج في جميع الأنظمة 

المعدل والمتمم المتعلق بالقواعد المطبقة على العملات الجارية مع الخارج والحسابات 
بالعملة الصعبة نجده يؤكد بدوره في مادته السابقة على جواز قيام مجلس النقد والقرض 

 الوسيطة المعتمدة 3، والمؤسسات المالية2بتفويض مهام تطبيق تنظيم الصرف إلى البنوك 
ة  وجميع عمليات 4ونختصر دوره في ما يلي: عملية فتح حسابات العملة الصعب

، وذلك بفرض متابعة عملية الإستيراد والتصدير 5والواردات للسلع والخدمات الصادرات
  .6بالإضافة إلى مراقبة ترحيل الصادرات

الإحتفاظ بملفات التوطين المصرفي، والتحويل  ويتولى الوسيط المعتمد للقيام بعملية
سنوات أو أكثر ابتداءا من تاريخ تسويتها  5وجميع الوثائق المتعلقة بالعملية الجارية لمدة 

  .7أو تنفيذها

   بنك الجزائر: -ج)

بالنسبة لبنك الجزائر بحد ذاته نصه المشع الجزائري بتعريف خاص وذلك من خلال    
من خلالها يمكن تعريفه على أنه مؤسسة وطنية ,  03/11 من الأمر 9نص المادة 

                                                           

1
  .22ارت، المرجع السابق، ص حليندة بل  

2
  المتعلق بالنقد والقرض، مصدر سابق. 11/03من الأمر 82و  88، 70و 71المواد   

3
  المتعلق بالنقد والقرض، المصدر نفسه.11/03من الأمر  82و  83 72و  71المواد   
يتعلــق بالقواعــد المطابقــة مــع المعــاملات التجاريــة مــع  2007ريــل أف 03المــؤرخ فــي  07/01م مــن نظــام رقــ 22المــادة  4

  .2007ماي  13الصادر في  31الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج،ر عدد 
5
  سابق.دل والمتمم مصدر المع07/01م من نظام رق 26المادة   

6
  المعدل و المتمم ، مصدر نفسه. 07/01من النظام 65المادة   

7
  المعدل و المتمم المصدر نفسه 07/01من النظام  84المادة    
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تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير، ويخضع 
ة و يقع مقرها في الجزائر  1لأحكام القانون التجاري، وتعود ملكية رأس ماله للدول

 .2العاصمة، وله أن يفتح فروعا له أو وكالات له في كل مكان متى رأى ذلك ضروريا

 يلي: فيماويتمثل دوره 

 .3استقرار الداخلي والخارجي للنقد -

 الرقابة على حركة رؤوس الأموال فيهم مع الخارج.-

ة تطابق هذه النصوص محتواها توضيح كيفي وتوصيات يكونيتولى اصدار تعليمات  -
 التي يصدرها مجلس النقد والقرض

، الاقتصاديينات البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة والمتعاملين التزاميحدد  -
  .4اللاحقة أو البعدية بالرقابة عليها وتتخذ هذه الرقابة شكل الرقابةويتولى 

 الفرع الثاني: معاينه جرائم الصرف ومتابعتها:

إن جرائم الصرف المتعلقة بمخالفة القواعد المنظمة لحركة رؤوس الأموال مع الخارج في 
، تنشأ بمجرد توافر الركن المادي والقانوني لها، دون الحاجه لتوفر الركن الاستثمارمجال 

المعنوي، ولكن من أجل التمكن من معاقبة مرتكبيها لابد من معاينتها من قبل الأعوان 
  :(د)وإجراءات متابعتها (ج)وحجتيها (ب)ذلك ومحاضر معاينة الجرائمل (أ)المؤهلون

 96/22من الأمر  7حصرت المادة  الأعوان المؤهلون لمعاينه جرائم الصرف: -)أ
الأعوان المؤهلون لمعاينة جرائم الصرف من خمس فئات من الأشخاص تنتمي لأسلاك 

 5وإدارات مختلفة وهي:

                                                           

1
  مصدر سابق. 90/10من قانون رقم  03ة فقر  13المادة    

2
  المعدل والمتمم مصدر سابق.03/11مر من الأ 10المادة    

3
  معدل والمتمم مصدر نفسه. 03/11من الأمر  36و  35المواد   

4
 31صــادر  53الأجنبيــة، ج.ر، عــدد  بالاســتثمارات، يتعلــق 2005يونيــو  06مــؤرخ فــي  05/03مــن نظــام  6 ةالمــاد  

  .2015يونيو 
5
يتعلــق بقمــع مخالفــه التشــريع والتنظــيم الخاصــين بالصــرف وحركــه رؤوس  96/22مــر رقــم مــن الأ 07 ةانظــر المــاد  

  .الاموال من والى الخارج، مصدر سابق
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من قانون  15الفئة الأولى: ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم بالمادة  -
 هم بعدد سبعة فئات مختلفة دون أعوان الضبطية القضائية. والذينالجزائية إجراءات 

 الفئة الثانية: أعوان الجمارك بدون تمييز بين الرتب والوظائف. -

 والكيفيات التيالثالثة: موظفون المفتشية العامة للمالية المعينون وفق الشروط  ةالفئ -
المذكور أعلاه، حيث يتم تعيينهم  97/256من المرسوم التنفيذي رقم 3حددتها المادة 

بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير المالية باقتراح من السلطة الوصية من 
ون رتبة مفتش على الأقل ولهم ثلاث سنوات كحد أدنى من بين الموظفين الذين يثبت

 الممارسات الفعلية بهذه الصفة.

الفئة الرابعة: البنك المركزي (بنك الجزائر حاليا) الممارسون على الأقل مهام مفتش  -
ومراقب المحلفون والمعينون بقرار من وزير العدل باقتراح من محافظ البنك المركزي 

 4وات كحد أدنى من الممارسة الفعلية بهذه الصفة طبقا لنص المادة والذي لهم ثلاث سن
 من نفس المرسوم.

وقمع الغش المعينون بقرار  الاقتصاديةالفئة الخامسة: الأعوان المكلفون بالتحقيقات  -
باقتراح من السلطة الوصية من بين الأعوان رك بين وزير العدل وزير التجار و وزاري مشت

مفتش على الأقل ولهم ثلاث سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية  الذين يثبتون رتبة
  .1من نفس المرسوم 50لهذا الصفة طبقا للمادة 

 الجريمة:ة معاين محاضر- )ب

يقوم الأعوام المؤهلون قانونا لمعاينة جرائم الصرف كإجراء مشترك بين جميع الفئات 
ف بالمالية ومحافظ البنك، إذ تشكل بتحرير محاضر المعاينة ترسل فورا إلى الوزير المكل

هذه المحاضرة قاعدة لازمة لمتابعة مخالفة التشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 
الأموال من و إلى الخارج، أما أشكال إعداد هذه المحاضر وكيفيتها نظمها المرسوم 

الذي يضبط أشكال محاضر معاينو مخالفة التشريع والتنظيم  97/257التنفيذي رقم 
الخاصين بالصرف حركه رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها المعدل 

 05/03/2003المؤرخ في  03/11والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
                                                           

1
  .67ص و  66، ص2013 ،القانون والممارسه القضائية، دار الفكرأحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء    
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 لما على الوثائق الاطلاعالأمن، دخول المساكن، اتخاذ تدابير صلاحيات بعض الفئات:  
 هو منصوص عليه في التشريع الجمركي والجبائي.

ية خاصة على أي حج 03/01و  96/22لم يضفى الأمرين حجية المحاضر: -ج)
المحاضر التي يحررها الأعوان المؤهلون بمعاينة الصرف وذلك فإن هذه المحاضر 

 216تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية في مادتها 
خاص لضبط الشرطة القضائية والتي تنص على أنه في الأحوال التي يحول فيها بنص 

أو أعوانها من الموظفين أو أعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة 
إثبات في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يثبت دليل 

  .1عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود، وبالتالي تكون مثل هذه المحاضرة حجية نسبية

   إجراءات متابعة الجريمة: -  د)

جرائم الصرف على شرط تقديم شكوى ممن له لعلق المشرع المتابعة الجزائية 
نفس الأشخاص بحق سحبها وبالتالي وضع حدا للمتابعة ما  نختصاص قانونا كما مكالا

ما تملك في ذلك بقاها من إختصاص النيابة بصدر حكم نهائي، أما مباشرة الدعوة فألم ي
 تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها. من خلال، سلطة الملائمةمن 

المتابعة الجزائية  22/96من الأمر رقم  9لقد أوقفت المادة  :تحريك الدعوى العمومية -1
في جرائم الصرف على وجوب تقديم شكوى من طرف وزير المالية أو أحد الممثلين 

لكي يشمل هذا  01/03من الأمر  12المؤهلين بذلك، إلا أنها عدلت بمقتضى المادة 
الشخص كله من وزير المالية و محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثليهما المؤهلين لهذا 

عتبار للبنك باعتباره سلطة نقدية الغرض، وهذا التعديل كان في مسعى يهدف إلى رد الا
الخارجية تصدر أنظمة وتنفذها في مجال المراقبة وتنظيم السوق و فيما يخص التجارة 

يملك الصلاحيات الكافية والملائمة في رقابة عمليات الصرف و حركة رؤوس الأموال 
من و  إلى الخارج وكشف كل خرق للقانون أو عمليات تكتنفها غموض و تستوجب 

 التحري فيها، ولم يضع المشرع هنا أيضا شكلا محددا يجب أن تفرح فيه الشكوى.

                                                           

1
  180ي الخاص، ص نائالوجيز في القانون الج أحسن بوسقيعة،  
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لمشرع تحريك الدعوى العمومية بشرط تقديم شكوى من قيد ا :الدعوى العمومية مباشرة-2
وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر أو أحد ممثليهما المؤهلين لذلك، فإنه لم يتغير شيئا 

ختصاص النيابة لوحدها اللقواعد العامة التي تجعل سلطة مباشرة الدعوى العمومية من 
لطرف المناسبة لمتابعة المخالف أي بما لديها من سلطة تقدير ملائمة المتابعة باختيار ا

  . 1حفظ الشكوى

   

                                                           

1
  184، صالوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق ،، أحسن بوسقيعة 
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 .الصرفالجزاءات المقررة لجرائم  : المبحث الثاني     

التي هدف المشرع من تجريمها إلى حماية  ةقتصاديتعد جرائم الصرف من الجرائم الا  
قتصاد السوق ، وهي كل االعامة ، وبالتالي ضمان إنجاح سياسة  الاقتصاديةالمصلحة 

مخالفة لتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،  لذلك 
نجد أن المشرع الجزائري تصدى لهذا النوع من الإجرام بسنه  عقوبات ، أولا منح له 

وهذا ما سوف نتطرق اليه في مطلب الأول، وكذلك سن  ةالإدار فرصة التصالح مع 
صلية وتكميلية، مع تمييزه بين العقوبات المطبقة على المخالف في ما إذا كان عقوبات أ

  شخص طبيعيا أو معنويا وهذا ما سوف نتطرق إليه في المطلب الثاني.
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 .لجرائم الصرف ةالاستثنائيالتسوية :  الأولب المطل

التي تمس  الاقتصاديةإن جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال تدخل ضمن الجرائم   
قتصاد الوطني ، وبالتالي تمس الحق العام للمجتمع ، لذلك فإنه من المنطق مباشرة بالا

أن يتم تسليط العقوبات على كل من يرتكبها ، في بعض الجرائم التي تتطلب عقوبات ، 
في حين هناك جرائم تجاز فيها المصالحة التي تعرف بأنها عقد رضائي بين طرفين 

لمختصة من ناحية ، والمهتم من ناحية أخرى ، بموجب تنازل الجهة الجهة الادارية ا
القضية إلى النيابة من أجل متابعتها مقابل دفع المخالف لمبلغ المحدد  ةالإدارية عن إحال

في القانون كتعويض ، وهذا ما تبناه المشرع ، وسنفصل فيها من خلال ذكر الشروط 
 :  )ثانيالفرع (الوآثار المصالحة  )فرع الأول(الالمصالحة 

 المصالحة الأول: شروطالفرع 

  وهي: (ب)وأخرى إجرائية (أ)توفر شروط موضوعية من لصحة المصالحة لابد

  الموضوعية: الشروط-) أ

لم تعد المصالحة جائزة بدون قيد ولا شرط، وإنما أصبحت تخضع لقيود موضوعية  
المعدل بموجب  22/  96من الأمر  1مكرر  9فرضها المشرع الجزائري وذلك في المادة 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع الخاصين  2010أوت  26المؤرخ في  03/ 10الأمر رقم 
والتي تمنع المصالحة في أربع حالات  الخارج، بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى

  وهي:

  ج.مليون د 20قيمة محل الجنحة تفوق إذا كانت  -

 عائدا.وإذا كان المخالف  -

 المصالحة.ستفاد المخالف من اإذا سبق أن  -

ات أو الفساد أو إذا كانت جريمة الصرف مقترنة بجريمة تبييض الأموال أو المخدر  -
  .1أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية، الجريمة المنظمة

                                                           

  .119ص  ،2014الجزائر  ،2طبعة  ،جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائية بوسقيعة،أحسن   1
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يشترط القانون في مجال جنح الصرف أو يقدم مرتكب المخالفة  الإجرائية: الشروط-ب) 
وذلك في  طلبه،من خلال لجانها على  عليه،طلبا للإدارة وأن توافق هذه الأخيرة 

تي تمر بها وعليه تتمثل تلك الشروط وفقا للإجراءات ال جيزها القانونتي يالالمجالات 
 يلي: فيماالمصالحة 

يحدد  35/  11من المرسوم التنفيذي رقم  2نصت المادة  المخالف:الطلب من  تقديم-1
المصالحة في مجال مخالفة التشريع الخاصين بالصرف وحركة  وكيفيات إجراءشروط 

رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بأنه: يقدم طلب المصالحة مرفقا بوصل إيداع الكفالة 
حسب الحالة إلى  للمخالف،من صحيفة السوابق القضائية  ةوبنسخ ،3المذكورة بالمادة 

يكون الفاعل قاصرا أو شخص عندما  للمصالحة،رئيس اللجنة الوطنية أو المحلية 
 معنويا، يقدم المسؤول المدني أو الممثل الشرعي طلب إجراء المصالحة.

أن يكون مكتوبا ولا يشترط فيه صبغة معينة أو  ووه امعينويجب أن يتخذ الطلب بشكل 
 1عبارة معينة بل يكفي أن يتضمن تعبيرا عن إرادة صريحة لمقدم الطلب في المصالحة

 3 ةالمستحدثة في فقرتها الأولى والماد 2مكرر  9ديم طلب حسب المادة وحدد ميعاد تق
اجلا لتقديم طلب أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ معاينة  35/  11من المرسوم التنفيذي 

يوما من تاريخ إخطارها للفصل في طلب  60ويكون أمام لجان المصالحة  المخالفة،
 .2مكرر  9المصالحة حسب نص المادة 

الأصل أن إجراءات المصالحة تحول دون تحريك الدعوى العمومية ومن ثم لا تباشر 
النيابة العامة المتابعة الجزائية خلال الفترة المحددة لتقديم طلب المصالحة والفصل فيه ما 

من الأمر  3مكرر  9غير أن المادة  الجريمة،من تاريخ معاينة  يوما 90ويوما  60بين 
الات لا تحول فيها إجراءات المصالحة دون تحريك الدعوى نصت على ح10/03رقم 

  العمومية عندما تكون قيمة الجريمة:

                                                           

يحـــدد الشـــروط وكيفيـــة إجـــراء المصـــالحة فـــي مجـــال  ،2011جـــانفي 29المـــؤرخ فـــي  35/  11المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  1
المخالفة التشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظـيم اللجنـة الوطنيـة واللجنـة المحليـة 

  .2011 / 2 / 6صادر في  8د عدد  ر، ج وسيرها،للمصالحة 
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، في الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات علاقة بعملية تفوق أو دج1000٫000 •
 التجارة الخارجية.

  .1، أو تفوقها في الحالات الأخرىدج 500٫000 •
إما إلى اللجان المحلية للمصالحة أو إلى  الحالة،الطلب يكون حسب  االيه هالجهة الموج •

  الآتي:على النحو 2اللجنة الوطنية للمصالحة بحسب قيمة محل الجنحة 
 المحلية اللجنة إلى طلب يوجه دج 500٫000إذا كانت قيمة محل الجنحة لا تتجاوز  •

 ولاية. كل مستوى على المتواجدة للمصالحة
 أو دج 2000٫000 عن وتقل دج 500٫000تتجاوز أما إذا كانت قيمة محل الجنحة  •

 للمصالحة الوطنية اللجنة إلى طلب ويوجه تساويها

السابق  35/  11من المرسوم التنفيذي رقم  3 ةتوجب الماد بكفالة:الطلب  إرفاق-2
% من قيمة الجنحة، لدى المحاسب 20الذكر أن إيداع الكفالة من مقدم الطلب تمثل 

تبقى الكفالة في حالة  ةالعمومي المكلف بالتحصيل، وفي حاله رفض طلب المصالح
لغ محل إيداع إلى صدور الحكم النهائي. وتختلف قيمة مبلغ المصالحة باختلاف المب

للمخالفة من جهة وكذلك باختلاف طبيعة المخالفة إن كان الشخص طبيعيا أو معنويا من 
  2أخرى.جهة 

 .آثار المصالحة الثاني:الفرع 

إن الهدف من المصالحة هو تفادي عرض النزاع على القضاء، فبمجرد إتمام   
من قانون الإجراءات  6المصالحة بين الطرفين تنقضي الدعوة العمومية طبقا لنص المادة 

متعلق بقمع جرائم الصرف وحركة  03/ 10مكرر من الأمر رقم  9والمادة  الجزائية،
 ات المترتبة عن المصالحةلتزامالمخالف جميع الا رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إذا نفذ
 بالنسبة للمتهم (أ) وبالنسبة للغير (ب):

                                                           

  .120ص  سابق،مرجع  القضائية،جريمة الصرف على ضوء قانون والممارسة  بوسقيعة،أحسن   1
ـــــري  بوســـــقيعة،أحســـــن  2 ـــــي القـــــانون الجزائ ـــــوجيز ف ـــــاني دار  الخـــــاص،ال ـــــرالجـــــزء الث ســـــنة  13الطبعـــــة  هومـــــة، الجزائ

  .208ص  ،2012/2013
 1386صـفر18، المـؤرخ فـي 66/155، المعـدل لأمـر رقـم 11/12/2019فـي  رالصـاد، 19/10قانون الإجراءات الجزائية، رقم  2

  .8/06/1966الموافق 
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 ةنقضاء الدعوى العمومية ما لم يصدر حكم بات في الدعو ا بالنسبة للمتهم: آثارها-أ) 
" يجوز أن تنقضي 2جزائية المن القانون إجراءات  4فقرة  6وهذا ما نصت عليه المادة 

 9الدعوة العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة ". كما تنص صراحة المادة 
المتعلق بقمع جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من  03/ 10مكرر من الأمر رقم 

 إن المصالحة تضع حد للمتابعة. الخارج،وإلى 

لم يحدد المشرع كيفية تحديد مبلغ المصالحة في نص القانون، وإنما أحال بهذا 
الخصوص إلى التنظيم الذي ترك للإدارة قسطا من الحرية في تحديده، لأنه اكتفى بوضع 

المرسوم  من 6و 4والأقصى حسب ما أشارت اليه المادتين  الحد الأدنى
  .1السابق للذكر11/35تنفيذيال

تسديد مبلغ المصالحة في  التزامويقع على عاتق المخالف لتثبيت مقرر المصالحة  -
بالتخلي عن محل الجنحة ووسيلة النقل المستعملة في الغش  التزاموكذا  ،الآجل القانونية

ات يوضع حد للمتابعة لتزاملصالح الخزينة العمومية، وبمجرد تنفيذ المخالف لكل هذه الا
 الجزائية.

  للغير:ة سببالن هاآثار -ب) 

عتماد على القواعد العامة قانون يقصد بالغير هنا الفاعلون الأخرون والشركاء بالا   
 غيرمدني وقواعد القانون الجزائي تتوصل إلى أن المصالحة لا تنصرف آثارها إلى 

 .2بمعنى أنه لا ينفع ولا يضار بها الغير ،اعاقديه

قد علق المتابعة الجزائية الخاصة بجرائم الصرف وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجده 
، كما مكن نفس الأشخاص حق سحبها قانونا الاختصاصديم شكوى ممن له على شرط تق

مباشرة الدعوة فأبقاها من  نهائي، أماما لم يصدر حكم  ةوبالتالي وضع حد المتابع
المتابعة  وهكذا طبق المشرع على جرائم الصرف في مجال ،النيابة العامة اختصاص

 العامةقواعد 
                                                           

الفكــر جامعــة محمــد  الجزائــري، مجلــةإجــراءات المتابعــة والمصــالحة فــي جــرائم الصــرف فــي التشــريع  محــادي،الطــاهر  1
  .518ص  ،12العدد  خيضر، بسكرة،

2
 2الجـزء  التزويـر،، جـرائم الجزائـي الخـاص، جـرائم الفسـاد، جـرائم المـال والأعمـالالوجيز في القانون  ،أحسن بوسقيعة  

  .302ص  2006الجزائر ، هومة،دار  3الطبعة 
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لا يضر منه المصالحة أنه لا يمكن أن تترتب المصالحة ضررا لغير  بقاعدةوالمقصود 
ا في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا، التزامأطرافها. التي تقضي أنه لا يرتب العقد 

 الجزائية.وكذا من مبدأ شخصيته العقوبة المطبقة في المواد 

ستفيد منها إلا من كان في جريمة الصرف هي الأخرى لا ي المصالحةإن يمكن القول 
، ولا يمكن أن تشكل عائقا أمام متابعة الأشخاص الأخرين فاعلين كانوا أم طرفا فيها

  .1شركاء

 .التسوية العادية لجرائم الصرف:  الثانيالمطلب 

إن عدم إتمام المصالحة في جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ،    
سواء بسبب عدم مطالبة مرتكب المخالف بها، عدم قبول طلب المصالحة من طرف 

، أو عدم ب لكل شروط المنصوص عليها قانونالستجابة الطاالإدارة المختصة بسبب عدم 
حة خاصة دفع مبلغ التسوية يؤدي إلى حالة تنفيذ المخالف لما جاء في مقرر المصال

الملف إلى وكيل الجمهورية المختصة إقليميا، وذلك للبدء في المتابعة القضائية ، وتقوم 
 22/  96مر الا تسليط العقوبات المنصوص عليها فيالبث في الجرائم  الأخيرةهذه 

ا (الفرع الاول) أو يالمعدل والمتمم ، والتي تميز بين ما إذا كان المخالف شخصا طبيع
 (الفرع الثاني).شخصا معنويا

  العقوبات المقررة للشخص الطبيعي الأول:الفرع 

يتضح من النصوص القانونية لاسيما المادتين الأولى مكرر والمادة الثالثة من الأمر    
بقمع جرائم الصرف والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  ، المتعلق03/ 10رقم 

إلى الجزائر، بأنه تطبق على جريمة الصرف ثلاثة أنواع من العقوبات الأموال من و 
، (ب)، العقوبات الماسة بذمة المالية(أ)الجنائية وهي على الترتيب: عقوبة الحبس 

 .(ج)العقوبات التكميلية

 

  
                                                           

 2001 الجزائــر، للنشــر،دار النخلــة  ،2 والجـزاء، طتصــنيف الجــرائم ومتابعتهــا  الجمركيـة،المنازعــات  بوســقيعة،أحسـن  1
  .216ص
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 الحبس: عقوبة-أ)  

رتكب جريمة الصرف أو حاول اكل من  03/ 10تعاقب المادة الأولى مكرر من الأمر  
سنوات أي سوى المشرع الجزائري في العقوبات بين من  7إلى  2الحبس من  بها،ارتكا
 رتكبها كاملة وبين من شرع فيها.ا

ويتمثل الجزاء السالب للحرية في جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 
إطار  في الحبس ويعتبر هذا الجزاء من الجزاءات التقليدية التي جرى التعامل بها في

حيث ألغيت  ،03/ 10المعدل والمتمم لقانون  221/  96قانون العقوبات وفي الأمر 
، وأصبحت جرائم الصرف تخضع للأمر 2مكرر من قانون 426إلى  424بموجب المواد 

 الأمر.المعدل والمتمم بدءا من قانون العقوبات ووفقا للمادة الأولى من هذا  22/ 96

عقوبة الحبس المقررة في جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال لابد من الإشارة إلى أن 
من الظروف  الاستفادة من وإلى الخارج هي من القانون العام، مما يسمح لمن يحكم عليها

، بحيث يمكن أن يتم 3من قانون العقوبات 4مكرر  53المخففة، الواردة في المادة 
امة مالية لا يقل مبلغها عن ستبدال العقوبة بغر اتخفيض مدة الحبس الى شهرين أو 

 أن يمكن كما حالة، كل ظروف حسب وهذا) دج 20٫000دينار جزائري ( عشرين ألف
لتالي وبا الجزائية الإجراءات قانون من 592 المادة بأحكام عليه المحكوم كذلك يستفيد

  العقوبة.امكانية تنفيذ 

 الماسة بالذمة المالية: العقوبات-ب) 

ومنها جرائم الصرف، في الغالب دوافع مالية تفنيها  الاقتصاديةالجرائم  لارتكابإن الدافع 
تتجه إلى  الاقتصادية، ولهذا فإن التشريعات ميز بالطمع والجشع وتكوين الثروةغريزة تت

 الأخذ بالعقوبات المالية تطبيقا لقاعدة: "الجزاء من جنس العمل".

                                                           

، مصدر سابق.10/03 لقانون المعدل و المتمم  96/22الامر  1  
  سابق.مصدر  22/ 96من الأمر رقم  11المادة   2

3
 1966يوليــو  8المــؤرخ فـي  156/  66، يعـدل ويــتمم الأمـر رقـم 2006ســبتمبر  20مـؤرخ فـي  23/  06قـانون رقــم   

  .2006سبتمبر  24الصادر بتاريخ  84والمتضمن قانون العقوبات ج، ر عدد 
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الجريمة الصرف هو أن المشرع لم يعدد  الملاحظة على الغرامة المقررة كجزاء :الغرامة-1
كتفى بذكر حدها الأدنى وهو ضعف قيمة البضاعة محل المخالفة اقيمتها بمقدار معين و 

المتعلق بقمع جرائم 10/03أو محاولة المخالفة حسب نص المادة الأولى من الأمر 
مكان الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعليه يفهم من هذا النص أنه بإ

 بمبدأ الشرعيةالقاضي الحكم بما يفوق هذه القيمة بكثير، وهو أمر غير شائع لمخالفته 
 الذي يفرض أن يكون الحد الأقصى للعقوبة محددا بنص القانون.

قبل تعديلها بموجب الأمر رقم  22/  96وكانت المادة الأولى من الأمر رقم 
المخالفة أو المحاولة دون تحديد تحدد الحد الأقصى للعقوبة بضعف قيمة محل 03/01

حدها الأدنى، وهذا المسلك أسلم من المسلك الجديد الذي اتبعه المشرع الجزائري عندما 
 حدد الحد الادنى دون تحديد الحد الأقصى.

ستبعاد تطبيق الظروف المخففة على الغرامة ايبدو من صياغة النص أن نية المشرع في 
أن تقل عن ضعف قيمة محل المخالفة، ولهذا وهو الأمر الذي جعله يشدد على 

 03/  10والأمر  10/ 03من يدعمه في عرض أسباب تعديل الأمر رقم  ستنتاجالا
  .1اللذان تبني نظام عقابي رادع يحاول دون تطبيق الظروف المخففة من الجزاءات المالية

  المصادرة:-2

القانون وهذا تطبيق لمبدأ  لا يقضي بعقوبة المصادرة إلا في الحالات التي ينص عليها
فهي عقوبة شخصية لا تلحق إلا بالجاني وتصيب الأشياء المملوكة له  العقوبة،شرعية 

ومن ثم  النية،أو الغير حسن  نالمدنييفلا تصرف إلا ورثته أو المسؤولين  شخصيا،
 .2وبدون مقابل من ملكية صاحبه إلى ملكية الدولة  يقصد بها نقل ملكية المال

 المصادرة هي"  بنصها:من قانون العقوبات الجزائري مفهوم المصادرة  15بينت المادة 
وبالرجوع إلى المادة الأولى  .لمال أو مجموعة أموال معينة..." الدولةالايلولة النهائية إلى 

المتعلق بقمع جرائم الصرف وحركة رؤوس  03/  10الفقرة الأخيرة من الأمر رقم  مكرر،

                                                           

  .86ص  سابق،مرجع  القضائية،جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسات  بوسقيعة،أحسن  1
2
مقــال منشـور فــي مجلــة  الصـلح،جريمــة الصـرف فــي التشـريع الجزائــري بـين تنــوع العقوبـات وإجــراءات  وهرانـي،إيمــان   

  . 105صفحة  ،2020سنة  ،36عدد  المعمقة،جيل الأبحاث القانونية 
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إلى الخارج بمصادرة محل الجنحة ومصادرة وسائل النقل المستعملة في الأموال من و 
الغش أمر إلزامي، إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها أو لم يقدمها المخالف لأي سبب 

محلها عقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء، إن الحكم  كان، تكون
  .1النقل في الغش أمر إلزامي بمصادرة وسائلو بالمصادرة البضاعة محل الجنحة 

 التكميلية: العقوبات-) ج

رقم  المشرع الجزائري بموجب الأمر صنف ،وبيةجالزيادة عن العقوبات التكميلية   
المتعلق بقمع جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر بنص المادة 03/01

التي تفيد المنع من ممارسة العديد من الحقوق الثالثة على العقوبات التكميلية الجوازية 
 وتتمثل فيه:

منع الشخص المحكوم عليه مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  -
الأموال من وإلى الخارج لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم القضائي 

 يلي: فيماالنهائي وتتمثل هذه العقوبات 

 زاولة عمليات التجارة الخارجيةالمنع في م -

 المنع من ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة أو عون صرف. -

المنع في أن يكون منتخبا أو نائبا في الفرقة التجارية أو مساعدة لدى الجهات  -
 القضائية.

القضائية المختصة أن تأمر بنشر الحكم القاضي بالإدانة كاملا أو بنشر  الجهة يمكن كما
من الأمر  4على نفقة الشخص المحكوم عليه يستخلص من نص المادة  منه،مستخرج 

تكميلية تطبق أيضا على  اوالمعدل والمتمم أن العقوبات المذكورة أصلية كانت  22/  96
 فعل المنسوبما لم يشكل  مزيفه،أو قيمة مرتكب جريمة الصرف إذا كان محلها نقودا 

إليه جناية تزوير نقود معدنية أو أوراق نقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية أو 

                                                           

1
  .364ص  سابق،الجزء الثاني، مرجع  الخاص،الوجيز في القانون الجزائي  بوسقيعة،أحسن   
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قانون العقوبات  من 198و 197في الخارج المنصوص والمعاقب عليها في المادتين 
  .1الجزائري

إذا تمت متابعة الجاني من أجل جريمة الصرف تتخذ إجراءات المتابعة ضد كل من 
شارك في العملية ، حتى وإذا كان يجهل أن النقود أو القيم مزيفة بالإضافة إلى الجزاءات 
السابقة للذكر ، أضاف المشرع الجزائري نوعا أخر من الجزاءات وهو الجزاء الإداري ، 

فظ بنك الجزائر تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير المكلف يطبق بالذات من طرف محا
بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض ،الذي حوله القانون كامل السلطة التقديرية 

جريمة الصرف من القيام بكل عملية صرف  ارتكبفي هذا المجال ، ويمثل في منع من 
 .2بنشاطات المهنية أو حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ترتبط

 المعنوي.لشخص لالفرع الثاني: العقوبات المقررة 

رتكابه لمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف ايعترض الشخص المعنوي عند   
 03/013من الأمر  5وحركة رؤوس الأموال إلى العقوبات الواردة نصها في أحكام المادة 

المسؤولية (أ)ومن خلال هذا الفرع سوف نتطرق إلى المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
 .(ب)الصرففي جرائم المترتبة عليه الجزائية 

من  5طبقا لنص المادة  :المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف-أ) 
المتعلق بجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج فإن  014/ 03الأمر رقم 

  في:شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف تتمثل 

مثل الشركات التجارية الخاصة : الخاصيكون الشخص المعنوي خاضعا لقانون  أن-1
ذات الطابع  والشركات المدنية والجمعيات الاقتصاديوتجمعات ذات المصلحة 

                                                           

1
  .94ص  سابق،مرجع  القضائية،جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسة  بوسقيعة،أحسن   

2
  .94 مرجع سابق، ص أحسن بوسقيعة، 
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصة بالصـرف وحركـة رؤوس  2003/  02/ 14المؤرخ في  01/ 03الأمر  3

الشــعبية،  ةالديمقراطيــالجزائريــة  الجريــدة الرســمية للجمهوريـة 22/  96الأمـوال مــن وإلــى الخـارج، يعــدل ويــتمم الأمــر رقـم 
  .2003، 12العدد 

4
  مصدر نفسه. 01/ 03من الأمر رقم 5المادة   
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التي يحكمها القانون  الاقتصاديةجتماعي أو الثقافي أو الرياضي والمؤسسات العمومية الا
 التجاري.

الجماعات المحلية من ولاية وبلدية  الدولة،وتبعا لذلك تستفيد من هذه المسؤولية كل من 
 الاداري.وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع 

جريمة الصرف من طرف الممثل الشرعي للشخص المعنوي أو من طرف أحد  ارتكاب-2
 أجهزته.

رتكب جريمة من طرف أحد أجهزة للشخص الا يمكن مساءلة الشخص المعنوي إلا إذا 
وعليه فإن  ،المعنوي أو من طرف ممثليه ، وهذا وفقا للنظام الأساسي لهذا الشخص

مسبقا لقيام مسؤولية الشخص رتكاب الجريمة من طرف شخص طبيعي يعد شرط ا
مكرر  51رتكب الجريمة عبرت عنه المادة االمعنوي جنائيا و التخصص الطبيعي الذي 

من قانون العقوبات الجزائري بأنه أحد الأجهزة أو من طرف الممثلين الشرعيين ، وعليه 
م فأجهزة الشخص المعنوي هي الهيئات المحددة وفقا للقانون وذلك من أجل التصرف باس

الشخص المعنوي كمجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو المسير ، والممثل الشرعي أو 
القانوني هو ذلك الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص 
المعنوي تفويضا لتمثيله ، إذن فمسؤولية الشخص المعنوي جنائيا تكون عن جرائم 

  .1ته أو ممثلين الذين يعبرون عن إرادتهمالصرف التي ترتكب بواسطة أحد أجهز 

 ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي: أن-3

أمرا منطقيا في حصر مسؤولية هذه الأشخاص في إن وضع مثل هذا الشرط يعتبر 
، بمقتضى هذا الشرط لا تسأل الأشخاص المعنوية عن الجرائم التي النطاق المعقول

فهوم وأخر أن تكون الجريمة محسابهم الشخصي وبرتكبت اترتكب من طرف ممثليها إذا 
 قد تمت تحقيقا لمصلحة وفائدة تعود للشخص المعنوي دون غيره.

                                                           

كليـة  القـانوني،المجلة الأكاديمية للبحث  الصرف،الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم  شيخ،ناجية  1
   .28ص  ،01العدد  2011بجاية سنة  ميرة،الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمن 
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، هذا ما  لشخص المعنويل مثلم شك فيه حماية من طرف المشرع الفي هذا التمييز، لا
ولية بصريح العبارة " دون المساس بالمسؤ  031/  10من الأمر رقم  5المادة تتضمن

تأكيدا للفصل بين المسؤوليتين الجزائيتين لكل من الشخص الجزائية بممثله الشرعيين" 
  و الشخص المعنوي.ا الطبيعي وممثل الشخص المعنوي

بمجرد توافر هذه الشروط تترتب المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وتعيين عقابه طبقا 
وتكون  حقه،كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي إذا تثبتت التهمة في  للقانون،

 .2العقوبات المقررة للشخص المعنوي المدان لمخالفة التشريع والنظام الخاصين بالصرف

 الصرف.المترتبة عن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم  الجزاءات-ب) 

تكميلية عنوي إلى العقوبات اصلية وعقوبات تنقسم العقوبات المقررة على الشخص الم
  يلي: فيما سنتناولها

العقوبات الأصلية المقررة للشخص المعنوي في الغرامة  لتتمث الأصلية: العقوبات-1
 يلي: فيماالمالية والمصادر ونوضح ذلك 

وتأخذ  الاعتباريتعتبر الغرامة من أهم العقوبات المقررة على الشخص  :الغرامة المالية -
شكل العقوبة الأصلية ، لأن الحبس غير ممكن كما تتفق هذه العقوبة مع طبيعة 

لا تقل عن أربع مرات عن  013/ 03من أمر  5شخصيته القانونية وحددت قيمتها المادة 
قيمة محل الجريمة أو الشروع فيها ، لنلاحظ أيضا بأن المشرع حدد الحد الأدنى دون 

الذي حدد الحد الأقصى دون الحد  22/ 96الحد الأقصى ، عكس ما جاء في الأمر 
الأدنى ، أن لا تتجاوز خمس مرات قيمة محل الجريمة وغالبا ما يحكم الحد الأقصى 

ستحاله توقيع عقوبة الحبس مثال ما هو الحال في الأمر اى الشخص المعنوي لغرامة عل
وحدد الحد  01/  03لكن المشرع خرج عن المألوف في الأمر الجديد رقم   22/ 96رقم 

 لعقاب على المخالف وتحقيق الردع الأدنى دون الأقصى ، والهدف من ذلك هو تشديد ا

                                                           

1
  سابق.مصدر  ،03 /10من الأمر رقم  5المادة   

2
  .29ص  سابق،مرجع  شيخ،ناجية   

3
  .سابق، مصدر 96/22الذي يعدل ويتمم الأمر  01/ 03من الأمر  5المادة   
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وهي أيضا عقوبة مالية ويقصد  الشخص،على  تعد ثاني عقوبة أصلية تسلط :المصادرة-
حيث تتنقل ملكية جميع هذه  الجريمة،رتكاب ابها مصادرة الأشياء التي حصلت نتيجة 

 الأشياء للدولة.

وإذا لم يتم المصادرة أي لم يتم تنفيذ إجراءات الحجز جميع الأشياء المراد مصادرتها أو 
كان فإنه يتوجب على المحكمة لرفض الشخص المعنوي تقديمها لأي سبب مهما 

ة تقوم محل المصادرة وتكون قيمتها مساوية لتلك  1المختصة أن تقتضي بعقوبة مالي
  الأشياء المراد مصادرتها.

بالمقابل الأصلية  العقوباتللقاضي عدم الاخذ بإحدى يمكن  :التكميلية العقوبات-2
وقد حددتها المادة الخامسة في فقرتها الثالثة من الأمر  التكميلية،يصدر إحدى العقوبات 

  في:سنوات وتتمثل  5تتجاوز  ألابشرط  01/ 03

 المنع من مزاولة عملية الصرف والتجارة الخارجية. -

 الإقصاء من الصفقات العمومية. -

 الادخار. ةالعلني ىالمنع من الدعو  -

  .2المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة - 

  

  

  

 
 

                                                           

1
  .171ص  سابق،حارث، مرجع لب ةليند  

2
  ، مصدر سابق.01/ 03من الأمر رقم  3فقرة  5 ةالماد  
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   الثانيملخص الفصل                           

 الأجنبية الاستثماراتنتهجها المشرع الجزائري لاستقطاب ابالنظر إلى السياسة التي 
ستثمارها في الجزائر، تبقى تخضع لقيود ايتعلق الأمر بإعادة تحويل الأموال بعد  عندما

 بالإضافة الى  ،القرضالنقد و لزامية الحصول على ترخيص من مجلس لإكثيرة وذلك 
أي إخلال و إن ، التي وضعتها الدولةالإجراءات المرتبطة بسياسة الرقابة على الصرف 

قواعد حركة رؤوس الأموال سن المشرع الجزائري عقوبات تتراوح بين عقوبات بأو مخالفة 
طبيعي  أصلية وتكميلية مع تمييزه بين العقوبات المطبقة على المخالف سواء كان شخص

منحه فرصة التصالح مع الإدارة لما لها من آثار إيجابية تعود  وأو معنوي وبالمقابل ،
المصالح بجراء الأضرار التي مست  و على المستثمر الاجنبي على الخزينة العمومية

  .الاقتصادية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  خاتمةال
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 خاتمةال
  في ختام بحثنا هذا يمكن القول: 

وعوائــده أهــم ضــمان تمنحــه الدولــة المضــيفة  الاســتثمارين ضــمان تحويــل الرأســمال أ
ـــة المشـــرع الجزائـــري إرســـاء مبـــدأ المســـاواة وعـــدم  للاســـتثمارات الأجنبيـــة  مـــن خـــلال محاول

ولكـــن  ،التمييـــز بـــين المســـتثمر الأجنبـــي والـــوطني مـــن أجـــل تعزيـــز ثقـــة المســـتثمر الأجنبـــي
بــالرغم مــن الجهــود المبذولــة لــذلك إلا أن هنــاك بعــض الصــعوبات والعراقيــل التــي تحــد مــن 

لفســاد بأنواعــه، وهــذا مــا جعــل المشــرع يفــرض رقابــة دخــول المســتثمرين، كانتشــار الرشــوة وا
علــى عمليــة تحويــل رؤوس الأمــوال مــن خــلال الرقابــة التــي تمارســها الأجهــزة مــع الأعــوان 

، لأن هـــذا ليـــةالمؤهلـــون لـــذلك ، ومعاقبـــة كـــل مخـــالف للقواعـــد القانونيـــة المنظمـــة لهـــذه العم
روط، بــل يجـــب أن تكـــون الضــمان الممنـــوع لا يعنــي الســـماح بحركـــة التحويــل بـــدون أي شـــ

الـوطني  الاقتصادعلى الثروة الوطنية ، وحماية  ةهناك حرية وفقا لقانون من أجل المحافظ
 وذلك بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .

 2016لقــد عــزز المشــرع الجزائــري حركــة ذات فعاليــة أكثــر مــن خــلال التعــديل لســنة 
عتبـــار لـــدور المســـتمر المســـتثمر ن خلالـــه الاأعـــاد مـــ الـــذي 16/09بصـــدور القـــانون رقـــم 

سـتقطاب أكبـر عـدد امـن أجـل ضـمان  وكذا تسـهيلات وإجراءات،الأجنبي بوضع ضمانات 
ريـة المســتثمر ولعــل أهمهـا هـو موضــوع بحثنـا هـذا الــذي ألا وهـو ح الاسـتثماراتممكـن مـن 

   استثماره.وعائدات  في تحويل الرأسمال

 :بعض المقترحات النتائج وتوصلنا إلى مجموعة من وقد 

 :النتائج *   

  الأجنبية.ستثمارات سعي الدولة الجزائرية لخلق مناخ ملائم لجذب الا -

 العامة.فرض المشرع الجزائري لمجموعة من الشروط قصد تحقيق المصلحة  -

 البنوك.التحكم في حركة تحويل رؤوس الأموال من خلال الرقابة الممارسة من طرف  -

الدولة الجزائرية إلى مكافحة كل جرائم الصرف وذلـك بفـرض إجـراء جـزاءات علـى سعي  -
  مخالفيها.
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  :الاقتراحات -*

 الجزائر.ق من الرقابة على حركة رؤوس الأموال من إلى التحق -

وجيـــا والتطـــور الـــذي يشـــهده العمـــل علـــى خلـــق منـــاخ أكثـــر ملائمـــة مـــع متطلبـــات التكنول -
 .العالم

 تخفيفها.مراجعة الأعباء الضريبية والعمل على  -

 .وخاصة في مجال حركة رؤوس الأموال الاقتصادياح تفنالعمل على تفعيل سياسة الا -

 .لجذب المستثمر الأجنبي ثر إغراءً أك عن امتيازاتالعمل على إيجاد أو البحث  -

 ةالقيام بإصلاحات على المنظومة المصرفية لتحسين مستوى الخدمات البنكي وجوب -
 الاستثمار.لكونها تلعب دورا هاما في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج في مجال 

إن الأحكــام الجديــدة تقيــد بشــكل واضــح شــكل الــرأس المــال الأجنبــي وســوف تقلــص منــه  -
فكـر ألـف مـرة قبـل مغـامرة بأموالـه فـي الجزائـر لأن المسـتثمر الأجنبـي سـوف ي كبيـر،بشكل 

عتبار مدى التكريز القانوني لبعض المبادئ العامـة خذ بعين الاأبحيث لم يعد هذا الأخير ي
ســتثمار فــي أيــه دولــة قبــل وإنمــا ينظــر إلــى المحــيط العــام للا المضــيفة،فــي قــوانين الدولــة 

 الاستثمار. ومدى الحرية الفعلية التي يتمتع بها في اليها،التوجه 

الــنقص مــن فــرض شــروط فــي تحويــل الأمــوال مــن وإلــى الخــارج ضــمن مــا لا يــؤثر ســلبا  -
 الوطني.قتصاد على الا
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  قائمة المصادر والمراجع

I. مراجع اللغة العربية  

  لنصوص القانونية:ا-1

 :أ. ا" ����7ت ا�دو���

المغــــرب العربــــي الموقعــــة فــــي  اتحــــاددول  بــــين الاســــتثمارشــــجيع وضــــمان  اتفاقيــــة -1
 /90والمصــادقة عليهــا بموجــب مرســوم رئاســي رقــم  ،1990جــوان  23 الجزائــر بتــاريخ

 ،6الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة عــدد  ،1990ديســمبر  22المــؤرخ فــي  420
 . 1991فيفر ي  6الصادر في 

 -البلجيكي والاتحادالموقعة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الاتفاقية  -2

الموقـــع بـــالجزائر بتـــاريخ  للاســـتثمارات،للكســـمبوغي المتعلـــق بالتشـــجيع والحمايـــة المتبادلـــة 
المـؤرخ فـي  ،345/  91المصادق عليهـا بموجـب مرسـوم رئاسـي رقـم  ،1991افريل  24
   1991اكتوبر  6في  ،46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد  ،1991أكتوبر  5

  للاستثماراتالمتعلقان بالتشجيع والحماية المتبادلة  الإضافي والبروتكول الاتفاق  -3

المـوقعين  الاتحاديـةبين حكومـة الجمهوريـة الديمقراطيـة الشـعبية وحكومـة جمهوريـة ألمانيـا 
المصــادق عليهــا بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم  ،1996مــارس  11فــي الجزائــر بتــاريخ 

الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة عــدد  ،2000أكتــوبر  17مــؤرخ فــي  275/ 2000
  .2000أكتوبر  8الصادر في  ،58

  14الموافق لي  1427شوال عام  22مؤرخ في  404/ 06مرسوم رئاسي رقم  -4

تفــاق بـــين حكومـــة الجمهوريـــة الجزائريـــة يتضـــمن التصـــديق علـــى الا ،2006نة نــوفمبر ســـ
محـرم عـام  17الموقع بتونس في  ستثمارات،للاالتونسية حول التشجيع والحماية المتبادلة 

  .2006فيفري سنه  16الموافق ل  ،1427
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  القوانينب. 

رمضـان عـام  20المـؤرخ فـي  59-75بموجـب الأمـر رقـم  الصادر التجاريقانون ال -1
ــــانون التجــــاري" المعــــدل والمــــتمم  1975ســــبتمبر  26الموافــــق ل  1395 والمتضــــمن "الق

الموافـق  1437ربيـع الأول عـام  18المـؤرخ فـي  20-15حسب آخر تعديل القـانون رقـم 
 )30.12.2015مؤرخة في  71(ج ر  2015ديسمبر  30

، المعـدل لأمـر 11/12/2019ر فـي ، الصـاد19/10رقم ئية الجزاقانون الإجراءات  -2
 .8/06/1966الموافق  1386صفر18، المؤرخ في 66/155رقم 

 عملية تبييض الأموال وتمويل  ينظم- 2015/ 2/ 6مؤرخ في  01/ 05قانون   -3

  2005/  02/ 9صادر بتاريخ  11عدد ،ر  ج،الإرهاب ومكافحتها 

ــــم   -4 ــــي  23/  06قــــانون رق ــــتمم  2006ســــبتمبر  20المــــؤرخ ف  66الأمــــر يعــــدل وي
 84 عـــدد،ر  ج،-والمتضـــمن قـــانون العقوبـــات  1966يوليـــو  8المـــؤرخ فـــي  156،
  2006سبتمبر  24الصادر بتاريخ ،
ــــــــم  -5 ــــــــانون رق ــــــــي  09/  16ق ــــــــة  2016/ 08/ 3المــــــــؤرخ ف ر  ،ج الاســــــــتثماربترقي
 46.العدد،

  لأوامر:ا  -أ 

 يتعلق بقمع مخالفات التشريع  1996/ 07/ 9المؤرخ في  22/ 96أمر رقم  -1

 43 عـدد،ر ج،-والتنظـيم الخاصـين بالصـرف وحركـة رؤوس الأمـوال مـن وإلـى الخـارج 
  المعدل والمتمم. 1996-07- 10صادر بتاريخ 

المتعلـــــق بقمـــــع مخالفـــــة التشـــــريع  2003/  02/ 14المـــــؤرخ فـــــي  01 / 03أمــــر   -2
 رقـمرؤوس الأموال من وإلى الخارج يعدل ويتمم الامر والتنظيم الخاصة بالصرف وحركة 

  .2003ةسن 12العدد  الجزائرية،الرسمية للجمهورية  ، الجريدة22/ 96
 يتعلق بالقواعد العامة المطابقة  2003/ 07/ 19مؤرخ في  04 / 03أمر الرقم  -3

  .2003/ 20/07الصادر بتاريخ  43 عدد البضائع،وتصدير  استيرادعلى عمليات 
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 52عــدد  ،ر جيتعلــق بالنقــد والقــرض  2003/ 08/ 26مــؤرخ فــي  11/ 03أمــر  -4
  . 2003/ 08/ 27بتاريخ  الصادر

ــــتمم الامــــر 2010غشــــت ســــنة  26مــــؤرخ فــــي  03 / 10أمــــر   -5  22 26يعــــدل وي
بقمــع مخالفــة التشــريع والتنظــيم الخاصــين بالصــرف  ، المتعلــق1996يوليــو  9 المــؤرخ فــي

  . 2010سبتمبر  1 ، الصادر50 لخارج، العدداوحركة رؤوس الأموال من وإلى 

  :التنفيذيةمراسيم ال  - ب 

 يحدد شروط  2011جانفي  29المؤرخ في  35/ 11المرسوم التنفيذي رقم  - 1

كيفيــة إجــراء المصــالحة فــي مجــال مخالفــة التشــريع والتنظــيم الخاصــين بالصــرف وحركــه 
لجنــة المحليــة للمصــالحة رؤوس الأمــوال مــن وإلــى الخــارج وكــذا تنظــيم اللجنــة الوطنيــة وال

  . 2011/ 02/  6الصادر بسنة  ،8عدد  ج روسيرها 

  :نظمةالأ   -ج 

يحدد شروط تقديم مـنح العملـة الصـعبة  ،1991ماي  16مؤرخ  06/ 91نظام رقم  -1
 /92معـدل ومـتمم بموجـب نظـام رقـم  الخـارج،مـواطنين أو وفـاتهم فـي  استشـفاءبمناسـبة 
 29الرســـــمية ، عـــــدد صـــــادر بتـــــاريخ  ةجريـــــد ،1992نـــــوفمبر  17المـــــؤرخ فـــــي  10

/03  1992 /. 
  وشروطه،يتعلق بقواعد الصرف  1991أوت  14المؤرخ في  07/ 91نظام   -2

  .1992مارس  29الصادر بتاريخ  ،24 الرسمية، عددالجريدة 

 الجريدة  الأجنبية، بالاستثماراتيتعلق  2005يونيو  6المؤرخ في 03/ 05نظام  -3

 . 2005ونيو ي 31صادر  53عدد  الرسمية،

يتعلـــــــق بالقواعـــــــد المطبقـــــــة علـــــــى  2007فيفـــــــري  3مـــــــؤرخ فـــــــي  01/ 07نظـــــــام   -4
 ،31جريـــدة رســـمية عـــدد  الصـــعبة،مـــع الخـــارج والحســـابات بالعملـــة  المعـــاملات الجاريـــة

   .2007ماي  13الصادر 
 متعلق بحسابات العملة الخاصة  2009فبراير  17مؤرخ في  01/ 09نظام رقم  -5
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 المقيمــين، الجريــدةوالأشــخاص المعنــويين غيــر  مــن جنســية أجنبيــةبالأشــخاص الطبيعيــين 
  .2009/ 04/ 29صادر بتاريخ  ،25عدد  الرسمية،

  ، 2011/ 10/ 19الموافق لي  1432ذو القعدة  11المؤرخ في  06/ 11نظام  -6

المتعلق بقواعد المطبقة على المعاملات الجاريـة مـع الخـارج  01/ 07يعدل ويتمم النظام 
ـــة الصـــعبة، الجريـــدة والحســـابا فيفـــري  15أربعـــة صـــادر بتـــاريخ  الرســـمية، العـــددت بالعمل
2011 . 

 ، 07/01لنظام متمملالمعدل وا، 2016نوفمبر  17في  المؤرخ 04/16نظام  -7

ــــدة  ــــة الصــــعبة، الجري ــــة مــــع الخــــارج والحســــابات بالعمل ــــى المعــــاملات الجاري المطبقــــة عل
  .2016/12/13الصادر ب  72الرسمية العدد 

  كتب:ال-3

 الطبعـة ، الجرائم ومتابعتهـا والجـزاء تصنيف،الجمركية  المنازعات- ةيعقبوسأحسن  -1
  . 2011سنة  الجزائر،الثانية دار النخلة للنشر 

 الفسـاد جـرائم المـال (لجـرائمفـي القـانون الجنـائي الخـاص  الـوجيز-أحسن بوسـقيعة   -2
  .2006سنة  الجزائر، هومة دار،3 الطبعة-الجزء الثاني  التزوير)والأعمال وجرائم 

 الثاني دار هومة الجزء-في القانون الجزائري الخاص  الوجيز،أحسن بوسقيعة  -3

 . 2013/  2012سنة  الجزائر- 13الطبعة 

 الصرف على ضوء القـانون والممارسـات القضـائية الطبعـة جريمة،أحسن بوسقيعة   -4
 . 2014سنة  الجزائر-الثانية 

والبنــــــوك والعلاقــــــات  النقــــــود،لعقــــــاد محمــــــد ا مــــــدحت،صــــــبحي تــــــادريس قريصــــــة   -5
 .1983والنشر بيروت سنة  للطباعة،النهضة العربية  دار، الدولية الاقتصادية

المســـاهمة، دراســـة  شـــركةعبـــاس مـــرزوك، العابيـــدي فلـــيح، الاكتتـــاب فـــي رأس مـــال  -6
 .1998قانونية علمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

) التجـاري الـدولي ضـمان اسـتثمارات (التحكـيمالدوليـة  اسـتثماراتعبد العزيز قاضي  -7
  .2006ما الجزائر سنة و ه دار
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   ةهوم دار ،الجزائرالأجنبية في قانون  عيبوط، الاستمارات وعلىمحند  -8

  2014 سنة، وتوزيع، الجزائرللطباعة ونشر 

  الرسائل والاطروحات-4

  رسائل الدكتورة  -أ 

 لتجربة الجزائرية  الاستثمارفي مجال  الدولةالنظام القانوني لعقود  أقلولي،محمد  -1

ـــدكتورة  أطروحـــة-نموذجـــا   ســـنة-وزو  تيـــزي- مولـــود معمـــري جامعـــة-لنيـــل شـــهادة ال
2007.  

 لنيل درجة رسالة-الاجنبية  لاستثماراتالقانونية  الحماية-عيبوط  وعلىمحند  -2

 2006 سنة-وزو  تيزي-الحقوق جامعة مولود معمري  كلية-الدكتورة في قانون 

   استقطابومدى فعاليته في  للاستثمارالقانوني الجزائري  النظام-نادية والي   -3

-قــانون  تخصــص- لنيــل شــهادة الــدكتورة فــي العلــوم أطروحــة-الأجنبيــة  الاســتثمارات
  . 2015 سنه-وزو  تيزي-مولود معمري  جامعة

  :الماجستيررسائل   - ب 

ا�"زا/ر .- ظل ا���ر
��ت ا����
�، ا��ل 
و� -، ا��0��1ر ا�"	�- ا�����ر .- -1

5
� ا��4وق، & ،�
��ث �	
ل در"� ��"��
ر .رع �6	ون ا�دو�- وا����6ت ا�دو�
1998/1999"���� ا�"زا/ر، �	�   

ــــد -2 لنيــــل شــــهادة  مــــذكرة-الرقابــــة علــــى الصــــرف فــــي الجزائــــر  نظــــام-بلحــــارث  ةلين
 .2004/  2003-وزو  تيزي-مولود معمري  جامعة-قانون الأعمال  فرع-ماجستير

 لنيل شهادة مذكرة-القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي  الضامنات-ليلى سالم  -3

  2012 /2011الحقوق جامعة وهران كلية- اقتصاديقانون عام  تخصص-ماجستير 

 القانوني لحركة رؤوس الأموال من والي الجزائر في مجال النظام-نعيمة بن وديع  -4

ــــود  جامعــــة-الأعمــــالقــــانون  تخصــــص-ماجســــتير لنيــــل شــــهاده  مــــذكرة- الاســــتثمار مول
 . 2010-وزو  تيزي-معمري 
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  :ماسترمذكرات   -ج 

 –الجزائري  الاستثمارحرية تحويل رؤوس الأموال في قانون  ضمان-نادية قاسم  -1

 ،خيضـر محمـد الأعمال، جامعـةقانون  حقوق، تخصص الماستر، فرعمذكره لنيل شهادة 
  .2020-2019سنة  ،بسكرة

  المقالات-5

  مجلة:  -أ 

 الأموال،التدابير البنكية في مجال الرقابة على حركة رؤوس  بالجودي،أحلام  -1

 السياســـية، جامعـــهالحقـــوق والعلـــوم  السياســـية، كليـــةالمجلـــة النقديـــة للقـــانون العـــام والعلـــوم 
   .2021 ، سنة4عدد  16 وزو، مجلدمولود معمري تيزي 

 المتابعة والمصالحة للجرائم الصرف في التشريع محادي، إجراءاتالطاهر  -2

  .12بسكرة العدد  خيضر، جامعةمحمد  ةجامع ــ،الفكر  الجزائري، مجلة

 جريمة الصرف في التشريع الجزائري بين تنوع العقوبات  وهراني،إيمان  -3

، 36 العـدد- منشـور فـي مجلـة جيـل الأبحـاث القانونيـة المعقمـة مقـال-وإجـراءات الصـلح 
  .2020 سنة

 الأجنبي في  الاستثمارالقانونية المفروضة على عملية  لندن، القيودجمال الدين  -4

 . 2021سنة أفريل 03 العدد- 11 مجلد-القطاع المصرفي 

الخـارج رؤوس الأموال المستثمرة والعائـدات الناجمـة عنهـا الـى  تحويل-زيانيزينب   -5
  .2021سنة  ،2العدد  ،6 المجلد-للمستثمر الأجنبي في الجزائر  كضمانة

  – تحويل الأموال المستثمرة في الجزائر للخارج ضمانة-عبد الرزاق رحموني  -6

 ،10العدد  ،1مجلد  المسيلة، جامعة-القانونية والسياسية  لدراسات-مجلة استاذ الباحث 
  .2018سنه 

 نحو الخارج كضمانة  الاستثماريةإعادة تحويل الأموال  حرية-عبد الغني حسونة  -7
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فــــي إطــــار الملتقــــى الــــدولي الســــادس عشــــر حــــول  اتملقــــ مداخلــــة-الأجنبــــي  للاســــتثمار
محمــد  جامعــة-الحقــوق والعلــوم السياســية  كليــة-الضــمانات القانونيــة فــي دول المغاربيــة 

فــي مجلــة الحقــوق  منشــورة- 2016فيفــري  23و  22يــومي  منعقــد- بســكرة-خيضــر 
  . 2016سنة  ،3العدد  ،وحريات

 محفوظ بن شعلال، تجريم القانون الجزائري للمستثمر الأجنبي المخل بقواعد  -8

 03الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال، مجلة الباحث للدراسة الأكاديميـة، العـدد 
 2014سبتمبر 

 الاقتصــادينفتــاح ســتثمارات الأجنبيــة فــي ضــوء سياســة الاعيبــوط، الا وعلــيمحنــد  -9
كليـــة الحقـــوق، جامعـــة  01فـــي الجزائـــر، المجلـــة النقديـــة للقـــانون والعلـــوم السياســـية العـــدد 

 .2006المولود معمري/ تيزي وزو، سنة 
  

.IIمصادر باللغة الفرنسية 

1- Article  

 1 -Zouaimia(Rachid) - l'régime des investissements étrangers à  

l'épreuve de l'Etat dirigiste en Algérie ،Revue Algérienne des 
sciences Juridiques Économiques et politiques. 

.III الإلكترونيةالمواقع:  

1- https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/instructions2021ar.pdf 
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  الفهرس

  1 ............................................................................. .………… مقدمة

  6 ................ الفصل الأول: الإطار القانوني لممارسة عملية تحويل رأسمال الاستثماري وعوائده

  7 ................................ :المبحث الأول: مضمون عملية تحويل رأسمال الاستثماري وعوائده

  8 ........................ :المطلب الأول: الأساس القانوني لعملية تحويل رأسمال الاستثماري وعوائده

  8 ............................. :الفرع الأول: تكريس مبدأ تحويل رؤوس الأموال في الاتفاقيات الدولية

  10 ......................... :تكريس ضمان تحويل رؤوس الأموال في القوانين الداخليةالفرع الثاني: 

  11 ................................................المطلب الثاني: الأموال المشمولة لعملية التحويل

  12 ............................................... .الفرع الأول: تحويل الرأسمال الاستثماري وعوائده

  15 ..................................... الفرع الثاني: تحويل مداخيل الناتجة عن التصفية أو التنازل

  17 ...................... :يضات الناتجة عن نزع الملكيةالفرع الثالث: رواتب العمال الأجانب والتعو 

  18 ..................................... .المبحث الثاني: شروط تحويل الرأسمال الاستثماري وعوائده

  19 ................. .المطلب الأول: الشروط الموضوعية لعملية تحويل الرأسمال الاستثماري وعوائده

  19 ................ الفرع الأول: ضرورة أن تكون الأموال المستثمرة في الجزائر ذات مصدر خارجي.

  19 ........................ لثاني: ضابط الإقامة في عملية إعادة تحويل الأموال نحو الخارج.الفرع ا

  20 ........................ وعوائده.الفرع الثالث: العملة المستعملة في التحويل الرأسمال الاستثماري 

  21 ..................... :المطلب الثاني: الشروط الشكلية لعملية تحويل الرأسمال الاستثماري وعوائده

  21 ......................................... الفرع الأول: إلزامية التوطين المصرفي وسعر الصرف.

  23 ........ .الفرع الثاني: الاستيراد القانوني لرأسمال، والجهة المختصة بالإشراف على دراسة التحويل

  23 ............. الثالث: المعالجة الجبائية للأموال المراد تحويلها وآجال تحويل الأموال وعوائده:الفرع 

  28 ............................ لإخلال بأحكامهاالفصل الثاني: الرقابة على عملية التحويل وجزاء ا

  29 ............................................... المبحث الاول: الرقابة على حركة رؤوس الأموال

  30 .......................................... المطلب الأول: دور الرقابة في تحويل رؤوس الأموال.

  30 ................................................. الأول: المحافظة على ميزات المدفوعات.الفرع 

  32 ............................................ الفرع الثاني: المحافظة على احتياط العملة الصعبة:

  33 .................................................... الفرع الثالث: ضمان استقرار سعر الصرف.

  36 ..................................... الفرع الرابع: منع هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج

  38 ................................................... الفرع الخامس: مكافحة جرائم تبييض الأموال

  39 ......................................... المطلب الثاني: آليات الرقابة على حركة رؤوس الأموال
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  40 ................................. الفرع الأول: الأجهزة المكلفة بالرقابة على حركة رؤوس الأموال.

  42 ................................................... الفرع الثاني: معاينه جرائم الصرف ومتابعتها:

  46 ............................................... المبحث الثاني: الجزاءات المقررة لجرائم الصرف.

  47 .............................................. المطلب الأول: التسوية الاستثنائية لجرائم الصرف

  47 ................................................................. الفرع الأول: شروط المصالحة

  49 ................................................................... الفرع الثاني: آثار المصالحة

  51 .................................................المطلب الثاني: التسوية العادية لجرائم الصرف:

  51 ................................................ الفرع الأول: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي

  55 ................................................ الفرع الثاني: العقوبات المقررة لشخص المعنوي.

  59 ......................................................................... ملخص الفصل الثاني:

  61 ........................................................................ .............. الخاتمة

  63 ....................................................................... قائمة المصادر والمراجع

 

  

 


